كتاب الوصايا 


كتاب الوصايا(') 
جمع وصية» مأخوذة من وصيت الشيء: ! إذا وصلته("» فالموصي 
وصل ما کان له في حياته بما بعد موته» راطلاا : الآمر بالتضير 1 
بعد الموت”'2 أو التبرع بالمال(*2 بعده(”). 


)١ ١‏ أي.هذا كتاب بذک فيه أحكام الوضايا. 

(؟) أصل المادة ينبئ عن الوصول والاتصال» فوصى بمعنى : اتصل ووصل» 
ومنه وصت الأرض وصيا؛ أي اتصل نباتهاء ووصيت الشيء بالشيء 
وصلته به . ( القاموؤس امحيط : مادة وصى ) . ۰ | 
وقد جاء القرآن بهذه المادة في ارف : 

في الطلب حال الحياة »كما في قوله تعالى ووصينا الإنسان اتاخ 

في الطلب بعد الوفاق كما في قوله تعالى: #كعب عَلَيَكُم إذا ضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية 4 . 
والوصية تطلق على فعل الموصي» وعلى المال يوصى به . 

( ۳ ) كأن يوصي إلى إنسان بغسله» أو الصلاة عليه» أو تفرقة ثلثه» ونحو ذلك . 

٤ (‏ ) كأن يوصي بإعطاء أقاربه» أو طلبه العلم» ونحو ذلك . 

(5 ) ومن تعريفات الحنفية : أنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع 
سواء كان الموصى به عينا أم منفعة . 
( تبن الاق 5 4۸7 ورد اظثار: 446/5 4. 
ومن تعاريف المالكية: عقد يوجب حقًا في ثلث مال عاقده يازم بموته, 
أو يوجب نيابة عنه بعد موته. ( حاشية الدسوقي: 4 / 477 ). - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ھھھ ثم چ ف عمد و حت كه فيه ص الكت چ حم هھ ت ع س كك دم 


چ اال E‏ لاسو ال لوأف و © 


= ومع تعاريش الشاقعية: تبرع بق غضاف ولو تقديراً لبعد الوت ليس 
بتدبير ولا تعليق. ( تكملة المجموع الثانية: ٠۳١/٠٠١‏ ). 
والأصل في مشروعية الوصية : القرآن كما تقدم. 
وأما السنة: فلما روى ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله عله 
قال: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته 
وكاب تالف را كی علية . ظ 
وأما الإجماع: فقائم على مشروعية الوصية . ( نتائج الأفكار : 5 
وتن لشقائق : +[ ¢۸ ) 
والحكمة من الوصية كما قال الكاساني : «إن الإنسان يحتاج إلى أن 
يكون ختم عمله بالقربة زيادة على القرب السابقة» أو تداركه لما فرط منه 
في حياته» وذلك بالوصية» وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد 
إليهاء فإذا مست الحاجة إلى الوصية وجب القول بجوازها» ( بدائع 
الصنائع: 4858/٠١‏ ). 
مسألة ؛ ارد الف بالقو ل بان الو صية عار خيلاف القاس ؛ معلليق: يان 
الوصية عقد تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» والموت مزيل للملك . 
(١المصادر‏ السابقة ). 
وتنعقد الوصية بكل لفظ يدل عليها . 
البحر الرائق: /4757/7» والخرشي على خليل: ۱1۹/۸ وروضة 
الطالبين: ١4٠/5‏ وكشاف القباع: 4 /ه84). 
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وتصح الوصية من البالغ الرشيد» ومن الصبى العاقل'» والسفيه 


١ (‏ ) يشترط في الموصي لصحة الوصية : 

أ العقل : فلا تصح وصية امجنون» ولا السكران, ولا النائم» ولا المغمى 
عليه؛ لأن عبارة هؤلاء ملغاة في نظر الشارع . 

ب العمييز: نإذا كان الصبى غير مميز فلا تصح وصيته بالاتفاق» وإن 
کان قيراء فاا هي وهو قول غد اة : ميسة وس ان عير 
- وشي اله جع جار وصية صي من سالا» رواد مالاق فى الولينا 
(۳۲۹/۲)» وإسناده صحيح . 

ولأن الوصية لا تريل دائة اي کي ۵ ب وا مصلسة 2 بین 
التقرب إلى الله تعالى . 

وعند الخنفيةع والشافعية» وبه قال ابن حزم : عدم صحة وصيته؛لآن الوصية 
تبرع» والصيئ المميز ليش اعلا لدع فلا تسح منه كالهبة والضدقة. 

غير أن الحنفية» قالوا: تصح وصيته إذا كانت متعلقة بأمر تجهيزه ودفنه . 

واليسوظ: ١/۷۸‏ وحاشية أبن عايدين 581/١‏ والدونة: | عب 

والخرشي على خليل: 2158/7 وتحفة المحتاج ل وسيل 
FIA ¥‏ 

ج- الرضا: قال الكاساني كما في بدائع الصنائع( ٤۸٤۸/٠١‏ ): ومن 
الشروط : رضا الموصي؛ لأنها إيجاب ملك أو ما يتعلق بالملك» فلا فيه 
من الرضا كإيجاب املك بسائر الأشياء فلا تصح وصية الهازل» والمكره» 
والخاطرء؛ لآن هذه الأشياء تفوت الرضا» . = 
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اررض الريع شرح زاذ الستنع 
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ومن الأ خرس بإشارة مفهومة'» وإن وجدت وصية إنسان بخطه 


#8 الى بج ”# 8 ب : 
القابت ببينة أو إقرار ورثة صحت”')2» ويستحب أن يكتب وصيته 


= د_ألا تبلغ الروح الحلقوم, فإذا كان كذلك لم تصح وصيته ولا سائر 
تصرفاته . 
ولا تشترط العدالة» أو الذ كورة» أو الإسلام» فتصح وصية الكافر» والفاسق» 
والأنثى . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير: ١914/11‏ ): (بلا نزاع في الجملة» . 
)١(‏ باتفاق الأئمة تصح وصية السفيه؛ لأن الوصية وإن كانت تبرعاً إلا أن 
أثرها لا يظهر إلا بعد الموت» والمعنى الذي ثبت بموجبه الحجر عليه وهو 
الخوف من إضاعة المال غير موجود في الوصية؛ لأنه إن عاش فهو له» وإن 
مات لم يحتج إلى غير الثواب . ( المصدر السابق). | 
(؟) في الشرح الكبير مع الإنصاف :)7١7/117(‏ «إذا فهمت إشارة الأخرس 
صحت وصيته؛ لأنها أقيمت مقام نطقه في طلاقه ولعانه وغيرهماء فإن 
لم تفهم إشارته فلا حكم لهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما» . 
(*) وهذا هو المذهب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : « إلا ووصيته مكتوبة 
عند رأسه ) ولأنه عه وخلفاءه يكتبون إلى الأقطار وإلى عمالهم . 
وقال القاضي : ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة؛ 
لأن الكتابة عمل» والشهادة على العمل طريقها الرؤية . ( المصادر السابقة ) . 
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) oto J) ایا‎ 


سه قرخ وهو الال لكين أن ُوصي بالخ 


و (يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير 06 عرفا را (أن يوصي 
بالخمس)( بل" روي عن ابي بكر وعلي» وهؤ ظاهر قول السلقف» قال 


. لما.تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولآنه أحوط لها وأحفظ‎ ١١ 
: ولا روى أنس - رضي الله عنه - قال :دكانوا يكتبون في صدورهم وصاياهم‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده‎ 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» وأن الساعة آتية لأ ريب فيهاء وأن الله‎ 
يبعث من في القبور, وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا لله ويصلحوا ذات‎ 
بينهم. ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم با أوصى به إبراهيم‎ 
بنيه ويغقوب يا بني إن الله اصطفى لكم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» رواه‎ 
. وإسناده ضحيح‎ ») ٠ 4 [/ 1 3 سیک با سضر‎ 
ْ . وهذا هو الصخيح من المذهب‎ )۲( ٠ 
وقال لبن قدا : والذي يشو دف انه متى كان المتروك لآ يفل عن‎ 
غنى الووثة. لا تحب له الوصيةة واختتاره في البائق؟ ایت سعد‎ 
ظ رضي الله عنه . ْ ظ‎ 
وقيل : من کان له اكثر من ثلاثة لاف (للغني : 2793/4 الإنصاف‎ 
EMMY: مع الشرح‎ 
وهذا هو المذهب؛ لما استدل به المؤلف..‎ )۳( 
وعند الحنفية : تستحب الوصية بما دون الثلث إن كان الورثة أغنياء» أو‎ 
ظ عقوف بانضمافهم؛ وإذ لم ذكن الوزقة غنياء ولا تون بالصبائهم-‎ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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من ميرائه فترك الوصية أحبء ما فيه من الصدقة على القريب. ( مجع 
١‏ الأنهر: o. ٠.04١1/٣١‏ 
وعند الشافعية كما في مغني المحتاج ( 47/7 ): «وسن أن ينقص عن 
الثلث شيئاً خروجاً من خلاف من أوجب ذلك؛.ولاستكثار الثلث في ٠‏ 
الخبر» وسواء قات الورثة أغنياء أم لاء وإن قال الصنف - أي الدووي - 
في شرح مسلم : إنهم إذا كانوا أغنياء لا يستحب النقض» وإلا استحب» . 
ورجح الموفق : أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب 
الوصية؛ لقوله عه في حديث سعد : «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من 
أن تذرهم عالة يتكففون الناس» متفق عليه . ( المغني. ۳۹۲/۸ ) . 
مسألة : في المغني 4/۸ « والأفضل أن ا وصيته لأقاربه الذين لا 
يرثون إذا كانوا فقراء في قول عامة أهل العلم» قال ابن عبدالبر: لا 
خلاف بين العلماء علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة» وذلك لأن الله 
ا - كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج منه الوارثون بقول الي 
عة : «لا.وصية لوارث »» وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم؛ 1 
ذلك الاستحباب» وقد قال لله تعالی : 8 وآت ذا القربئ حَقّهِ 4» وقال 
تعالى : ل وآتى الما علَئ حبّه ذوي القربى 24 فبدا بهم ولأن الصدقة 
. عليهم في الحياة أفضل » . 
)١ J)‏ الأثرالمروي عن أبي بكر ه أنه أوضئ بالخمس من ماله» . ظ 
أخرجه عبدالرزاق: (4 ا وتاه اا البق - 
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سای ا آل 


أو باکر من لقث لأجني» ولا لورت بشي باجا ورت 
فإ وَاعلَمُوا نما غنمتم من شَيء فن لله خْمْسَهُ 4» ( ولا تجوز) الوصية (بأكثر 
من الفلث لأجنبي) لمن له وارث» رولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة(١)‏ 
س 77/9) الوصاياء باب من استحب النقصان عن الثلث» من طريق 
قنادة : أن أبا بكر أوصى بالخمس» وقال : أوصي بما رضي الله به نفسه . 
وألخرجه عبد الرؤاق :7/50 - ح 1734)» والطبري في التفسير: 
(- 16 من علي الس ابره قل : : أوصى أبو بكر رضي الله عنه 
بالخمس من ماله . . ظ 
وأخرجه ابن EY‏ ل 
ابن برقان عن خالد بن أبي عزة به» وأشار البخاري في التاريخ الكبير: 
)١51/5(‏ إلى أنه مرسل. وأخرجه ابن أبى شيبة -170١/١١(‏ 
ح575١٠)»‏ وسعيد بن منصور فی الستن: ( ۸۸/۱ - ح 1774 ) من 
طريق جوبير عن الضحاك به . 
والطرق السابقة كلها ضعيفة لانقطاعهاء فإن الرواة عن أبي بكر لم 
يسمغوأ نه 
أما الاد ثرالمروي عن علي بن أبي طالب» ولفظه لان أُوضئ بلسي 
أحب إلى من أن أوصى ي بالربع . ..) فأخرجه عبدالرز اق e ARL):‏ 
۱۱ )» وابن ابي شيبة ( ۲۰۲/۱۱ د ح ۱۰۹۷۲ ) من طريق أبي / 
إسحاق عن الحارث عن علي» ومداره على الحارث الأعور وهو ضعيف 
غير مقبول الرواية. 0 ظ 00 
ز1( ياضاق الفقهاء أنه وتيت ار اثلث فاقل نافذة بعد تجهيزه» وسداد = 
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الروض المربع شرح زاد الستقنع. 


لها بعد الوت لقول ل النبي عه لسعد حين قال : أوصي مالي كله؟ 


= الديون سواء كان له وارث أو لا؛ لأنها وإن وردت مطلقة في قول تعالى : < 

لمن بعد وصيَةٌ يوصئ بها أو دين 6 إلا انها قيدت كما في حديث سعد 
- رضي الله عنه - الذي أورده المؤلفء ولقوله عله :"إن الله تصدق عليكم 
بثلث أموالكم عند وفاتكم» .. 
وأما إن كانت أكثر من الث وكان ثمة وارث.فإن وصيته لا تلزم إلا 
بالثلث» وما زاد على الثلث يقف على إجازة الورثة» فإن اعازوها 
نفذت وإلا فلا؛ لأن المنغ كان حقهم. ) | ٤‏ 
قال ابن قدامة كما في المغنى مع الشرح الكبير 4707/7 ): « وجملة 
ذلك أن الوصية لغير الوارث ثلزم في الثلث من غير إجازة» وما زاد على . 
الغلث يقف على إنجازتهم» فإن أجازوه جاز» وإن ردوه بطل في قول 
جميع العلماء» . ظ 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات ص )۲۷٤‏ وولا 
الوصية لوارث إلا برضا الورثةء ويدخبل وارئه في الوصية العامة 
بالأوصاف دون الأعيان». ئ 

PEY : وهذاهوالمذهب» وهو ذهب الحنفية؛ والشافعية‎ )١( 
| ب ا ثبت إلا بموت الموصي» وفي حصول الإجازة حال‎ 

لحياة تعجل على حق لم يثبت لهم . 

وعن الإمام مالك رخمه الله : أن الإجازة إذا صدرت حال الصحة عن 
رضا واختياز فصحيحة» .وإلا.فللوارث الرجوع. ٠‏ ظ - 
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كتاب الوصايا 9ه 
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قال : دل قال بالشطر؟ قال : «لا»» قال : فالثلث . قال : «الثلث والثلث 
كثير)(١)‏ متفق كاه عليه 


= وعنه: أن الموصي إذا استاذن ورثته حال المرض فأذنوا فليس لهم 
الرجوع؛ بتعلق حقهم بماله» وإن استاذنهم حال الصحة فلهم الرجوع 
لعدم تعلق حقهم بماله. 
وعند الأوزاعي والحسن وعطاء والزهري وربيعة وغيرهم : تصح الإجازة 
حال حياة المؤصي؛ لأن الحق لهم فإذا رضوا بت ركه سقط حقهم» كمالو 
رضي المشتري بالعيب . | 
ونوقش :بل فرت اسای حا ل مكو يد قلا سے اد المرأة 
صداقها قبل العقد» أو إسقاط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع . 
( أحكام القِرآن للجصاص ۱٦۸/٠٠:‏ ورد المحتار: ١‏ /. 
والمدونة ١‏ ا رهق واي للطالي ۰ رالشاي مع الشرح 
الك ۲۸ء | ظ 

)١(‏ وذلك أنه قال: ديا رسول الله أنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي» وذلك 
في حجة الوداع» ثم ولد له بعد ذلك قيل: أكثر من عشرة» ومن البنات 
انتا عشرة. ظ ار 

)١(‏ أخرجه البخاري ۱ ۷ الجنائز باب رثأء ادبي لله سعد بن 
ر و رجي ا ا #الوسايك ياب أن يعرك ورف اغا حي ٠‏ 
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اررض الع شرح زاد لسع 
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وقوله عل اول وصية ارتا أأرواة اجمد وآيو داوف والع مدع 


واخ 


سس 
جج 


من أن يتكففوا الناس» وياب الوصية بالغلث» ( )۲٦۷ / ٤‏ مناقب 
الأنصارء باب قول النبي عه : «اللهم مض لأصحابي هجرتهم»» 
١185/59‏ ) النفقات» باب النفقة على الأهل» (5/1 ) المرضى» باب 
وضع اليد على المريض» ( ٠٠١/۷‏ ) الدعوات» باب الدعاء برفع الوياء 
والوجع» ( ۸/ ه ) الفرائض» باب ميراث البنات» مسلم: ( ٠۲١١/۳‏ 
۲ )) الوصية ( ح )۸-٥‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 


افين ءارق أربعة» وقال لق لا مكيد اه 

وقال شيخ الإسلام كما في حاشية ابن قاسم ( ٤٥/٦‏ ): (ولما كان ما 
ذكره تعالى من ثحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدودة دل على 
أنه لا يجوز أن يزاد اعد ہی امل الفواقش على ما کدی آم وول على آله 
لا تجوز الوصية لهم» وكان هدا اسنا خا أ ره ل من الوصية للوالدين 


والأقربين). 


(۲) أخرجه أبو داود : (5/٠551-175؟)‏ الوصاياء باب ما جاء في الوصية 


8 ا 


للوارث زج «(YAY‏ والترمدي : ( erY/ ٤‏ ( الوصايا» باب ما جاء له 


وصية لوارث ١ح‏ ۲۱۲۰ )ءوابن ماجه:( 5١5/7‏ ) الوصاياء باب لا = 


EEE E E bE FP‏ #8 2# ل ا له 


کناب الوصایا هسه بوي 


ا ت .چ ھ حت عت يع ع ةق تھ عت ت هوم قهھ + د .د ص تد ص وعدم 


SO WED WE WY E WE DP ND EDE E EE ED E HM WWE EG E E E EGE ED EE ESD ESD E hE # k 


= وصية لرارث رح ۷١۴‏ ولحمد: ٠۷ ١‏ » والطيالسي: راض 
5 - ح ۱۱۲۷ )» وعبدالرزاق :( ۱٤۹-۱٤۸ / ٤‏ - ح ۷۲۷۷)» 
۔ ( ۸۹ - ح۱۳۰۸( وابن أبى شيبة: ( ۱٤۹/١١‏ ) الوصايا ( ح 
» والدارقطني : ( 4١/75‏ ) البيوع ( ح ۰)٩‏ والطبراني في 
الكبيير: ۴٤/۸7‏ :11ء ١‏ دح الهلا ¥110 CY‏ 
والبيهقي : )۰۲۱۲/۰۹ ۲٦٤ ۰۲٤۲٤‏ ) من طريق إسماعيل بن عياش عن 
ترحبيل بن عسلم إنخولاني عن أي أمامة الباعلى . 
والحديث صححه الغرمذي» وقال الحاقظ ابن حجر في العلخيض 
299/*59: وعو حسن الإصداد»؛ قلت : ولا يضر اتخعلاط اسماعيل بن . 
عياش الحمصي؛ لأنه قد روى الحديث عن شرحبيل بن مسلم الخولاني 
الشامي» وهو أعلم الناس بحديث الشام . 

قال أحمت والبخاري وجماعة من الحقاظ : عا رواد إلسماعيل بن عياش 
عن الشاميين فصحيح» وما رواه عن الحجازيين فغير صحيح» وقال 
حيس خر .عع الشاميين غايق» وخلط عن المذتيين. انظر: تسب الراب 
45 ثلا ع مع الكواكب الراك لاص ١ه‏ امك , ١‏ ): 

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة ذكرها الزيلعي في نصب 
الراية : ( 4 / 4٠7‏ )» الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ( 3 / 57 ) . 


ي مه 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


, ق ج .د 2 ص ت ا ج ھھھ تھ ھچ ل اك تد حو كك كخم اكه ت كسمه 


في ووم ال السب 5 فما دون ن لاج تلزم بلا 
إجازة» وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث رف إنها 
نضح تب في:]1"1 210 لآنيا إسساء لقول المورث بلفظ: اجرت أو 


١ (‏ ) صححه المرداوي . 
والوجه الثاني : لا تصح إلا بإجازة الورثة . ( الإنصاف مع الشرح: ١7‏ / 
FY‏ 

( ۲ ) كما لو عاوض بعض ورثته أو غيره» فإنه يصح بثمن المثل سواء كان في 

. الصحة 3 الرض .و الاس السابق ) . 

"ع في الإفصاح (۲/ :)۷٠‏ وواجمعوا على أن الوصية بالغلث لخر وارث 
جائزة» وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة » . 
لا تقدم من الأدلة على ذلك قريبا. , 

٤(‏ ) أي بلفظ : أجرت ما زاد على الغلث» أ أو ما للوارث» أو أمضيته أو 
أنفذته» ونحو ذلك؛ فإن قال ذلك لزمت الوصية»ء لأن الحق لهم فلزم 


بإجازتهم كما يبطل بردهم . ( حاشية ابن قاسم: 45/5 ). 





-_ 


. ) في / ف بلفظ ( المعين‎ ]١[ 
. ؟] في / ف بلفظ ( لتنفيذا)‎ [ 


كاب الوصان 


كر وصية فقير واف ماج 


أمضيت» أو أنفذت!ء ولا تعتبر لها أحكام الهبة(١)!2'0‏ . 


(وتكره وصية فقير) عرفا (وارثه محتاج)"' لأنه عدل عن أقاربه 


١١‏ ) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ أنها تصح تنفيذا؛ لآن 
الوصية ضدرت من الموصي وصادفت ملكه حالاً ومآلاً؛ لأن جميع ماله 
ملوك له وقت الوصية› و بعد الوت هو باق على حكم ملکه» ولهدا بيدا 


ا 


بحوائجه . 
وعند المالكية : أنه ابتداء عطية من الورثة؛ لأن الميت لاحق له في الوصية 
للوارث» ولا للأجنبى بي بما فوق الثلث» وإنما الحق للورثة» فدل على أنها 
هبة منهم . 
ونوقش : بعد التسليم» بل الإجازة رفع للمانع كالراهن إذا أجاز بيع الرهن 
فإن ملكية المشتري تثبت من قبل الراهن لصدور السبب منه . 
( تبيين الحقائق: ١87/5‏ وحاشية الدسوقي : > / 277٠١‏ وأسنى المطالب : 
۳ والإنصاف: .)۱۹٤/۷‏ 

( ۲ ) فلا يحنث من حلف لا يهب» وتلزم بغير قبول» وغير ذلك . 

۴ وهذا هر اللعبء ومذحب للالكية لا استدل به الاش ولقول مال 
س روه الدارسي ٤۰/۲7‏ )» ولیت سعد ونه قول چ َه : «إنك 
أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». متفق عليه. = 


.) في / س ء ه بلفظ (أنفذت‎ ]١[ 


م الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وتجوز بالكل لمن لة وارث له 


الحاويج م إلى ال جاب 1) 
[) || بالكل لمن لا وارث له)» لبد می 
( وتجوز) الوصية (بالكل لمن لا وارث له)» روي عن ابن مسعود؛ 


= وعند الحنفية : عدم استخباب وصية الفقير الذي وارثه محتاج . 
وعند الشافعية : استحباب الوصية في قليل المال وكثيره؛ إلا أنه إذا كان 
1ل لات فار ووو وصيه إن كل ورف ارا 
( بدائع الصنائع: 84٠/٠١‏ 4» والخرشي على خليل: ١۱٦۸/۸‏ والأم: 
3 الاسر چ ۹ا وليل لازي چن اء وتفسير 
ایی كفير + 1 8157 )». 
١ (‏ ) لأن إعطاء القريب امحتاج أفضل من إعطاء الأجانب فتركه لهم كعطيتهم 
إياه» فيكون أفضل من الوصية به لغيرهم» ويختلف باختلاف حال 
الورثة» و كثرتهم وقلتهم» وغناهم وفقرهم . 
(؟) أخرجه عبدالرزاق: :59/9 ۷۰ - ح ۰۱۹1۳۷۱ 2)١7719/4‏ وأبو 
يوسف في الآثار: (ص ۱۷۲ - ح »)۷۸١‏ وسعيد بن منصور في 
السنن: ( ٦١ 1۰/١‏ - ح »))7١8-15١6‏ وابن أبى شيبة:(١١/‏ 
۱۹۷-٦‏ )» الوصايا ( ح ٠٠۹١١‏ )» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار: ( 4 / 4١‏ ) الفرائض» باب مواريث ذوي الأ رحام» والطبراني في 
الكبير: ( ٤۰٥/۹‏ = ح )۹۷۲١‏ من طريق أبى عيسرة عسرو بن 
شرحبيل» وأبي عمرو الشيباني وإبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود» 
وإسناده صحيح.. 


9٠ # ق ت 8 ل 1# ل َه ك0‎ ê E EEE HENE mb HWH hM 


كتاب الوصايا ر( هوه 


لم ده پار لقص ا 


لان المنع فيما زاد على الغلث لق الورثةء فإذا عدمر ١‏ زال المانء'2, 
(وإن لم يف الثلث بالوصايا) ولم جز الورثة (فالنقص) على الجميع 
(بالقسط)» فيتحاصون” '' لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق ١‏ '.ره؛ 
لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار؛ فوجبت امحاصة كمسائل 
العول7 *ء 


)١(‏ في الإفصاح (۷۲/۲): «واختلفوا فيما إذا أوصى بجميع ماله ولا 
الرواية الأخرى : لا يصح منها إلا الثلث» . 
وفي المغني (///5/1 ) : «وهذا قول ابن سيرين والشعبي وأبي ثور 
لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فتساووا فيه كسائر الوصايا. 
والرواية الثانية : يقدم العتق» وما فضل منه يقسم على سائر الوصايا على 
قدر وصاياهم روي عن عمر» وبه قال شريح ومسروق وعطاء الخراسا 
وقتادة والزهري ومالك» والثوري وإسحاق . 
لآن فيه حقا لله تعالى ‏ وللآدمي فكان آكد» ولأنه لا يلحقه فسخ 
ويلحق غيره» ولأنه أقوى بدليل سرايته من الراهن والمفلس ) |.ه 

داع عمال ذللق: وى لجل بقلت مالةء ولا جر جات ولا خر مین یه 


حمر ووصى بشداء ؛ أسبر يغلاتين؛ ولعمارة مسجد بعشرين › ف ات 








GO SG EE WWE mM اله اس‎ E ل‎ Eg ل‎ FEW WW mE dE چ انه‎ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإن أوصى لوارث فَصار ء عند الموت غير وارث صحت »والعكس بالعكس» 


.<< كك سم م ج وھ ص الكت لدت كك mm‏ مم ةة a‏ ھچ اكه تد اكت مكعم د د 


(وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث) کا م با 
تجدذا'؟ رصحت ) الوضية أعبارا بخال للوك2©20: لأنه الال الذي يحص 
به الانتقال إلى الوارث والموصى له» (والعكس بالعكس) فمن أوصى 
لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقى الورثة”'' . 
(ويعتبر) للك الموصى له المعين الموصى به (القبول)' '2 بالقول أو ما 
= ماله مائة جمعت الوصايا كلها فبلغت ثلاثمائة ونسبت منها الثلث فكان 
ثلثهاء فتعطى كل واحد منهم ثلث وصيته .. . (المغنى : ۸ / ٥۷۷‏ ) . 
و باقفاق الائ أن رقت اعبار كرة الموصى له وارئاء او غير وارث وقيت 
الموت» لا وقت الوصية؛ لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» فيعتبر 
وقت العملك. 
( تبيين الحقائق: ۱۸۲/١‏ والسراج الوهاج: ص ۳۳۷» والمغنى مع 
الشرح الكبير: 5 / 57١‏ » ومطالب أولي النهى : > / 151 ) . 
فلو أوصى لثلاثة إخوة متفرقين ولم يولد له» صحت للاخ من الأب 
فقط» ون ولد له بنت صحت الوصية للأخ من الأب» والأخ للأم» وإن 
رلك أل ڈکر حت الوصية لهم جما . 
5 ااه سوال عو تار واركا . 
9١‏ بعد الموت كقبلت:» سواء کان ولخدا کید محمد جرا اد 
زيد؛ لأنه تمليك مال فاعتبر قبوله بالقول كالهبة . 


.) في / ف بلفظ ر بابن جد‎ ]١[ 


کتاب ا صايا 





بعد الموت وإن طَال لآ قبل 


١‏ س س سم م ت ت ت ت ت ت ا تان ساس س سبد ت 


قام مقامه؛ كالهبة (بعدٍ الموت)” ' لأنه وقت ثبوت حقه وهو على 
التراخي فيصح» ( وإن طال الزمن) بين القبول والموت” '. 

300 و(لا» يصح القبول (قبله) أي قبل الموت؛ لار نه لم يغبت له 
حو(" وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء”؟» أو من لا يمكن 
حصرهم كبني تميم!” أو مصلحة مسجد ونحوه''2؛ أو حج؛ لم 


)١١‏ وهذاهو المذهب» وقول عند المالكية» لما استدل به المؤلف 
وفى قول للمالكية : أن الملكية تيد بالوفاة . 
وعند الحنفية والشافعية : أن الملكية تبقد ئ من حين وفاة الوق لكن لا 

تثبت إلا بقبول الموصى له . 

وی ارا 
( ينظر: تبيين الحقائق واحاشيته : ١‏ وحاشية الدسوقي l4:‏ 
١ ٠‏ ونهاية امحتاج: ٠1۷/٦‏ والإنصاف: ۲٠٠/۷‏ ). 

(؟) أي بين موت الموصي» وقبول الموصى له. ‏ 

(") ؤلا يعتبر الرذ قبل الموت؟ لأنه أيضا لم يغبت له حق : 

٤ (‏ ) وكالعلماءء وامجاهدين لم تفتقر إلى قبول . 

( 5 ) وبني هاشم ونحوهم لم يفتقر إلى قبول . 

(5) أي: أو كانت الوصية لغير معنن كمسجدء ومدرسة ورباط لم يشترط 
القيول. 0 ) ظ ظ 58 


a سس‎  ااااب7ب7بص‎ 


ف اا ا E ME‏ او اوقا اله Em‏ ال ال ال لط ال هس Mm im‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


سر قل کا رق اش یر اسر عر ك 
وينبت الملك به عقب الموت› 


ت DD a o‏ 2 9ه a‏ د a‏ قف اح د mm. o‏ ھھھ تة تھ ھھھ = 


تفتقر' ' إلى قبول ولزمت بمجرد الموت”'2 . 

(ويغبت الملك به) أي بالقبول''' (عقب الموت) قدمه في 
الرعاية »"“ والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود"“؛ لأن 
القبول سبب» والحكم لا يتقدم سببه“» فما حدث قبل القبول من 


= وفي الإفصاح ( ۷٦/۲‏ ): «واختلفوا فيما إذا أوصى لقبيلة بنى هاشم» 
أصحاب الشافعي كالمذهبين) . 
روفي ( ص ۷۷ ) ؛ فواخعلشوافيساإذا أوصى مسجد فقال انك 
والشافعي وأحمد : يصح» وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يقول: ينفق 
عليه ) . 

١ (‏ ) لأن اعتبار القبول منهم متعذر» فسقط اعتباره كالوقف عليهم . 

(۲) وتقدم أن مذهب النفية والشافعية: أن الملكية تبعدئ من حين وفأة 

وم وها هو اذهب وتقدم قربا . 

(: ) أي لأن القبول سبب الملك» والحكم على الملك لا يتقدم سببه وهو 
القبو ل قشت اال هم بحيعه.. | 


سس ع سس مس سس وي سس يي سس يي 77س سس 1ط 


چیه و 


. في / ط بلفظ ( يفتقر)‎ ]١[ 
. ) في / ه بلفظ (بالقول‎ ]۲[ 





MH HEH hh EG PFP E لض انون اه اله‎ PEERED E FP E bh OO BB ها # اله‎ 


. وهذا هو المذهب» وهو قول للمالكية؛ لما تقدم‎ )١( 
وعند الحنفية : أن الزوائد إذا حدثت الزيادة بعد الوفاة ويعد قبول الموصى‎ 
له وقسمة التركة» فهى للموصي له؛ وإن حدثت بعد الموت وقبل القسمة‎ 
سواء كان حدوثها قبل القبول أم بعده» فإنها تدخل في الوصية» وتصير‎ 
. موصى بها حتى يعتبر خروجها من الثلث‎ 
. وذهب القدوري: أنها لا تكون داخلة » بل تكون للموصى له‎ 
وعند الشافعية» وقول للمالكية : أن الزوائد تكون للموصى له من حين‎ 
الوفاة. ) ظ‎ 
۱۸ء وشرح الخرشي : ۸ / ۹٦ء ومغني الحتاج:‎ ٤/٦ تبين الحقائق:‎ ( 
.)١ ٤١/١ ه. والمغني مع:الشرح الكبير:‎ 4/6 

( ۲ ) المذهب: أن النماء المتصل يكون تبعا للعين» وعلى هذا إن قبل الموصي له 
كان النماء له من حين الوفاة» وإن لم يقبل كان للورثة» بخلاف 
المنفصل . 
وعن الإمام أحمد : أن النماء المتصل كالنماء المنفصل . 
( يفظر: قواعد ابن رجب: قاعدة (856): والفروع: 5/4 
والإنصاف مع الشرح الكبير: /١17‏ ؟6؟). 


. 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ومن قبلها ثم رده لم , يصح الرد» ويجوز الرجوع في الوصيّة ؛ 

(ومن قبلها) أي الوصية (ثم ردها) ولو قبل القبض رلم يصح 
السره)“؛ لأن' ' " ملكه قد استقر عليها بالقبول» إلا أن يرضى 
الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها” '' . ظ 

(ويجوز الرجوع في الوصية صية)”'؟ لقول عمر: ( يغير الرجل ما شاء 


13 ) إذا رد الرصى له الوصية قإن كاف فى جياة الأوصى قلا عيرة به عند 
جمهور الفقهاء خلافاً لزفر من الحنفية فإن هذا الرد مبطل للوصية : 
وإن كان هذا الرد بعد وفاة الموصي» وقبل قبوله صح الرد وبطلت الوصية 
عند جمهور الفقهاء» وإن كان بعد القبول فالمذهب : كما ذكر المؤلف.: 
وعند الشافعية: إن كان الرد بعد القبول والقبض فلا يصح؛ لأن الملك 
ثبت بالقبول» وإن كان الرد , بعد القبول وقبل القبض فالأصح عندهم: لا 
يصح الرد؛ لأن الملك يحصل بالقبول من غير قبض . ١‏ المصادر السابقة ) . 
(؟) ولو في مكيل أو موزون على المذهب؛ لا علل به الؤلف . 
والوجه الثاني : يصح الردء قدمه في المغني ؛ لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل 
قبضه» ولأنه لما ملك الرد من غير قبول ملك الرد من غير قبض . 
( المغني مع الشرح الكبير: 47/5 » والكافي : ۲ وكشاف 
القناع: ١٤١/٤‏ ). 
( ۳ ) من اعتبار إيجاب وقبول» ولزوم بالقبض» وغير ذلك من الأحكام . 
٤ (‏ ) في المغني ( ٤1۸/۸‏ ): «اتفق أهل العلم على أن للموصي أن يرجع في 
كل ما وصى به وفي بعضه» إلا الوصية بالإعتاق فقد اخعلف فيهاء 
فالاكثرون على جواز الرجرع فيها أيضاء روي ذلك عن عمر- رضي الله 
أنه قال ؛ يقي سا شام من ریت وبه قال عطاء وجابرين زيد»- 








[1] في / ف بلفظ ولا ملكه) . 


كاب اوماد 


ل ا 0 عه ل ل ع 2 6 دت بير - ټيټ سے م م اص سرس لل ساحن 8 عي اص 
إن قال : إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو, فقدم في حياته فله» وبعدها 


بطلت» وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع". (وإن قال) 
الموصى : (إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم) زيد (في حياته) أي 
حياة الموصي (فله) أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى 
الثاني معلقا بالشرط وقد وجد””*؟» (و) إن قدم زيد (بعدها) أي بعد 


= والزهري» وقتادة» ومالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور. 
وقال الشعبي» وابن سيرين» وابن شبرمة» والنخعي : يغير ما شاء منها إلا 
العتق؛ لأنه إعتاق بعد الموت فلم يملك تغييره كالتدبير. 
ولنا: أنها وصية فملك الرجوع عنها كغير العتق ...)1.ه. 

)١(‏ أخرجه الدارمي: ۲۹١/۲‏ ) الوصاياء باب الرجوع عن الوصية ( ح 
00614" )» وعبدالرزاق: ( ۷۱/۹ - ح 157174 )»ع وابن أبي 
شيبة: (۱۷۲/۱۱- ح ١١864 ٠۰۸٥۲۳‏ ))» وابن حزم فى المحلى : 
)۳1/۹ والبيهقي : )۲۸۱/٦(‏ الوصایاء باب الرجوع في الوصية . 

( ۲ ) كرددتهاء أو غيرتهاء أو فسختها؛ لأنه صريح في الرجوع . 

(؟) كالبيع» والعرض على البيع» والهبة» والوقف» والرهن» وكذا لو غزل 
القطن ونحوه» أو أحبل الجارية لا إن آجرها أو زرعها أو خلطه بما يتميز 
منه» ونحو ذلك . 

( ) في المغني ( ٤1۷/۸‏ ): « وإن قال ما أوصيت به لفلان فهو لفلان كان 
رجوعاء وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافاً؛- 


اق الهلا f 8 SES. EE‏ 8 8 ل ل ل 8 8 نا ق ىا ىا 


الروض المربع شرح زاد المستقيع 
لعمرو» ويخرج الواجب کله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته» 


حيأة الموصى فالوصية (لعمرو)(١))‏ لآنه لما مات قبل قدومه استقرت 
لر لعدم الشرط فين زیدر۳) لن قدومه إا كان بعد ملك الأول 


وانقطاع حق الموصي منە(؛) . 


((ويخرج) وصي فوارث فحاكم (الواجب كله من دين وحج وغيره) 
كزكاة ونذر وكفارة (من کل ماله بعد موته وإن لم يوص به)ره) لقوله 


لأنه صرح بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الثاني أشبه 
ما لو قال : رجعت عن وصيتي لفلان وأوصيت بها لفلان» . 

)١(‏ دون زيد لانقطاع حقه من الوصية بموت الموصي قبل قدومه» وانتقالها 
لعمرو . 

(؟) أي لعمرو؛ لثبوته له بالموت والقبول . 

( ۳ ) وهو قدومه في حياة الموصي . 

( 4 ) ولم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك» كمن علق طلاقا أو عتقا بشرط» فلم 
يوجد إلا بعد موته. ( كشاف القناع 1 Fe‏ 

١ع‏ ) وهذا هو المذهب؛ لا استدل به المؤلف . 
ونقل ابن إبراهيم في حج لم يوص به وزكاة و كفارة من الثلث . 
( الإنصاف مع الشرح الكبير: 7754/1١17‏ ). 
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كتاب الوصايا 
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تعالى : لمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين 70104" . ولقول على : ١‏ 

رسول الله عله بالدين قبل الوصية)”"2 رواه الترمذي7*؟ . 

.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) فالميراث مؤخر عنهما إجماعاء والحكمة في تقديم ذكر الوصية: أنها َم 
أشبهت الميراث في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على الوارث 
فقدمت حنًا على إخراجهاء وجىء بكلمة أو التي للتسوية» فيستويان في 
الاهتمام وإن كان مقدماً عليها. 

(۳) ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي تيه : «اقضوا الله فالله 
أحق بالوفاء» رواه البخاري . 

(4 ) أخرجه الترمذي: 4١5/14(‏ ) الفرائض (ح )155/14(:)5١954‏ 
الوصايا ( ح ۲۱۲۲ )» وابن ماجه: 40٦/۲‏ ) الوصاياء باب الدين 
قبل الوصية ( ح 71/١8‏ )» وأحمد: ( ۰۷۹/۱ 0151 ١44‏ )» والطيالسي : 
( ص ۲١‏ - ح ۱۷۹ )» والحميدي: ( ۳۱-۳۰/۱١‏ - ح 5ه ). وابن 
الجارود في المنتقى: ( ص ۳۱۷ - ح ٩٥۰‏ )» وأبو يعلى : ٠١۷/١‏ 
°٥ sz‏ ))» وابن جرير الطبري في التفسير: ( ۲۸١ / ٤‏ )» 
والدارقطني : ( ٤‏ / 82-87 ) الفرائض ( ح 54 )» والحاكم: )۳۳٣/ ٤(‏ 
الفرائض» والبيهقي : 737/7 ) الفرائض» باب ميراث الإخوة والأخوات» 
(5517/570) الوصاياء باب تبدية الدين على الوصية» من طريق أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب ؛ وأسناده شیف تسل 
الحارث بن عبد الله الأعور الراوي عن علي» ونقل البيهقي عن الشافعي = 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فان قال : دوا الواجب من ثلثي ؛ بدئ به» قن بي منه شيءْ أَخَذَهُ صاحب 


(فإن قال : أدوا الواجب من ثلثي , بدئ به) أي بالواجب” '©, (فإن 
بقى منه) أي من الغلث ( شيء أخذه صاحب التبرع ) لتعيين الموصي ») 
(وإلا) يفضل شيء (سقط) التبرع؛ لأنه لم يوص له بشيء إلا أن 
يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به» ون بقي من الواجب شيء عم من 

راس الال 


= قوله دلا يغبت أهل الحديث مثله»» ثم بين البيهقي سبب هذا الامتناع 
حيث قال: «لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه - 
واللماواث ١‏ وسح کین لطعي امشغاظ یدب رخال الحاقظ این مجر الي 
التلخيص الكبير (5 / 56 ) : «والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع 
منعقد على وفق ما روى). 

. لكونه قصد إرفاق ورثته بذلك‎ )١( 

(؟) لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع» فإذا عينه في الثلث وجبت 
البداءة به» وما فضل للتبرع . ظ 

. حيث لم يبق له بعد الواجب شيء‎ ) 19١ 

٤ (‏ ) لم يف به ثلث المال الموصى به . 

(5 ) كما لولم يوص به» والؤاجب لا يتقيد بالغلث . 
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باب الموصى له 


باب الموصى له 


باب الملوصى ے١۱٠‏ 
(تصح) الوصية (لمن يصح تملكه) من مسلم وكافر"“؛ لقوله 
تعالى : [ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا 04 . 


: وهو المتبرع له بالمال. وهذا هو الركن الثالث من أركان الوصية» وتقدم‎ ) ١9١ 
. موص» ووصية» والرابع موصى به‎ 

(؟) تصح الوصية للذمي باتفاق الفقهاء؛ قال ابن حزم في انحلى ( ٩‏ / 
(TT‏ : «والوصية للذمي جائزة» ولا نعلم في هذا خلافا) . 

79 سو رة الا عراب الآية . 
أما الوصية للمستأمن : فالمذهب» وهو مذهب المالكية» والشافعية» وهو 
الظاهر عند الحنفية : صحة الوصية للمستأمن؛ لأنه ما دام في دار الإسلام 
فهو بمنزلة الذمي في المعاملات . 
وعن أبي حنيفة : عدم جواز الوصية له؛ لأنه من أهل الحرب حكماء إذ 
إنه على قصد الرجوع للكفار. 

ظ ( البحر الرائق: ۸| ٠۲٠١‏ وشرح الخرشي : ۸/ ٠۷١‏ ونهاية المحتاج : 

7 ولمغنى مع الشرح الكبير: 5 / ١ه‏ ). 
الوصية للحربي؛ فالمذهب» وهو مذهب المالكية» والشافعية» صحة 
الوصية للحربي؛ لما روى عبد الله عمر - - رضي الله عنهما ‏ أن عمر رضي 
الله عنه و كسا خا له مشركا بمكة حلة»» رواه البخاري . > 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


قال محمد بن الحنفية( !2 : هو وصية المسلم لليهودي والتصمرائ 2*0 
٤ ٠ 5 ٤ 5 95‏ 4 
ونصح لكات و مل بره وام ولده( ")2 (ولعبده بمشاع كثلته )” 3 لآأنها 


وصية تضمنت العتق بثلث ماله» (ويعتق منه بقدره) أي بقدر 


= ولا روى البخاري أن النبي يله قال لأسماء رضي الله عنها: «صلي أمك› 
وهي مشر كة» . 
وعند الحنفية : أن الوصية للحربي لاتصح» لأن في الوصية له إعانة على 
حربناء وبراء وقد نهينا عن برهم. ( المصادر السابقة ) . 

)١(‏ نسبه إلى أمه؛ لأنها من بني حنيفة» وإلا فهو محمد بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما. - 

( ۲ ) يعني المعين» وإلا فلا تصح للكافر غير المعين كاليهود والنصارى والمجوس» 
بسلاح. ( ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف: ۲۸۲/۱۷). 

(7) أي تصح الوصية لمكاتبه» ومدبره» وأم ولده. 
في الإنصاف ١87/117١‏ ): «بلا نزاع» فتصح لمكاتب الموصي؛ لأنه 
معه كالأجنبي في المعاملات» وكذا الوصية» وتصح لمدبره فيقدم عتقه 
على وصيته له» وتصح لأم ولده لوجود الحرية عند الموت» فتقبل التمليك . 

٤ (‏ ) الوصية للرقيق الخالص لا تخلو من أمرين : 
الأول : أن تكون بمعين» فلا تصح ويأتي . 

الثاني : أن تكون بمشاع غير معين کثلثه» وربعه فتصح . 


0 


ويأخذ القاضل » وبماثة أو معيّن لأ تصح لَه 


الثلث”'2» فإن كان ثلثه مائة وقيمة العبد مائة فأقل؛ عتق كله؛ لأنه 
بملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعاء ومن جملته1'؟ نفسه فيملك 
ثلثهاء فيعتق ويسري إلى بقيته (ويأخذ الفاضل ) من الثلث؛ لأنه صار 
حرا" وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث". 

(و) إن وصى (بمائة أو) ب (معين) كدار وثوب (لا تصح) هذه 
الوصية وح أي لد لاله يصير ملكا لر رق ما وھ لد ید فهر 
لهم» فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه» ولا تصح لعبد غيره””' . 


.) ٠٤١/١ أو الربع من الجزء المشاع؛ لتعذر ملكه لنفسه. ( ينظر المبدع:‎ )١( 

( ۲ ) فملك الوصية» فكأن الموصي قال: اعتقوا عبدي من ثلثي» وأعطوه ما 
فضل منه. 

)١‏ إن لم تجزالورثة» والخلاصة : أنه إن كانت الوصية وفق قيمة العبد عتق» 
وإن كانت أزيد فالزيادة له» وإن كانت أنقص فيعتق بقدره منه . 

. لأنه لا يدخل منه شيء فيما وصى له به» فلا يعتق منه شيء‎ ) ٤( 

١‏ ه ) المذهب: أنها تصح لعبد غيره» وتكون الوصية لسيده؛ لأنه من كسب 
عبده» وكسب العبد للسيد» ولا يفتقر في القبول إلى إذن السيد ؛ لأنه 
كسب من غير إذن سيده كالاحتطاب» وهذا قول أهل العراق» والشافعي» 
وعن الإمام أحمد : لا تصح الوصية لقن زمنها ذكره ابن عقيل . 

( الشرح الكبير مع الإنصاف: ۲۹۸/۱۷) 
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[١]فى‏ / م » ف بلفظ (جمله). 


اروض الريع شرح زاد الستيع 


تمي حمل وحمل تسان وجرد زایا 


(وتصسح) الوصية (بحمل )2 تحقق وجوده قبلها؛ لجريانها 
مجرى الإرث. (و) تصح أبضاً لحمل تحقق وجوده قبلها):"© اي 
قبل الوصية بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية إن كانت 
TT‏ 


)١(‏ تصح الوصية بالحمل باتفاق الأئمة» بشرط وجوده في بطن أمه؛ لأنه 
يجري فيه الإرث فتجري فيه الوصية . 
احاشية رد التعار 5 / ما وواه الخليل : ۴۷٤/١‏ وتهاية 
امحتاج: ٠٠٠/١‏ ومطالب النهى: ٤۹٠ / ٤‏ ). 
وهذا إذا كان الحمل معيناء وأما إذا لم يعين الحمل فإنها تصح با معدوء 
واجهول كما يحمل حيوانه أو شجرته . 

( ۲ ) تصح الوصية للحمل باتفاق الفقهاء؛ لأنها استخلاف» والجنين يصلح 
خليفة في الإرث» فكذا الوصية . 
(ينظر تبيين الحقاتى: ١‏ / 1١۸١ء‏ وحاشية ابن عابدين : 8۴/١‏ 
وجواهر الإ كليل : ۲ ,+ وحاشية الدسوقي: : 5/4لا”ء وشرح 
الخرشي : ۱٠٦۸/۸‏ وشرح روض الطالب: ١ / ٣‏ والختي مع اشرب 
الكبير: > [2176): 


(؟) أي بان يكون لها زوج أو سيد يطؤها. 
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أو لاقل من أربع سنین إن لم تكن کذرلك(۱×"» ولا تصح لمن 
تحمل به هذه المرأة( "2 . 


3 اي لم تكن قرالها بیت لا يكوك لیا سبك ولا زوجة يظؤها. 
وتحديده بأربع سنوات بناء على المذهب : أن أكثر مدة الحمل أربع 
سنوات» ويأتي في باب العدد . 

( ۲ ) وعند الحنفية: د تعتبر الوصية صحيحة للحمل في حالتين: 
الأولى: أن تكون الزوجية قاقسا وين الزوجيون عدقيقة او کیا إلى عدة 
الطلاق الرجعي . 
القائية: إذا كائت الحامل مععدة حين الوصية من طلاق بائن» أو مغوفى 
عنها زوجهاء فإنه يشترط لصحة الوصية للحمل أن تأتي به لأقل من 
سنتين من وقت الطلاق أو الموت . 
وعند المالكية: يشترط أن يستهل صارخا عقب ولادته» فإن لم يستهل 
لم يستحق الموصى به . ' 
وعند الشافعية يشترط شرطان : الأول : أن ينفصل حيا حياة مستقرة . 
الثاني : أن يعلم وجوده حال الوصية .. كمذهب الحنابلة . (المصادر السابقة ) . 
وإذا اتفصمل امل سا لنت ؛ سوا كان تارش آم لاء وا وضعفة يمي 
صحت» ولابد من قبول الحمل للوصية . 

(؟) فجمهور أهل العلم : عدم صحة الوصية للمعدوم كالإرث» ولأنها تمليك 
مظنا کا بماد المرمث. 
وعند المالكية : تصح الوصية للمعدوم؛ لأن الوصية كالوقف» والوقف على = 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإذَا أوصى من لأ حج عليه أن يحج عنه بألف. صرف من ثأثه مؤونة 
حجة بعد أخرى حتى ينفد» 


(وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بالف صرف من ثلثه 
مؤتلا حجة يعد أخرى حى ينقذ) الألف راكيا أو راسا "46 انه وض 
بها فى جهة قربة فوجب صرفها فيهاا"» فلو لم يكف الألف أو 
البقية7 كع حج به من حيث يبلغ» وإن قال : حجة بألف» دفع لمن يحج 

= من سيحدث جائز. 
ونوقش: بالفرق» فالوقف يراد للدوام» فكان من ضرورته إثباته للمعدوم 
لاف الوصية: 

) المصادر السابقة‎ ١ 

)١١‏ وهذاهو المذهب؛ لأنه وصى في جهة قزبة فوجب صرفه فيها كما لو 
وصى في سبيل الله تعالى . 
وعن الإمام أحمد : تصرف في حجة لا غيرء والباقي إرث . 

( الشرح الكبير مع الإنصاف: "١14/1١17‏ ). 

١١‏ ) ولا يجوز أن يدفع لواحد أكثر من نفقة المثل؛ لأنه أطلق التصرف في 
المعاوضة فاقتضى ذلك غوض الئل . (المصدر السابق ) . 

(۳) أي: أو صرف منه حجة بعد أخرى» وبقى بقية ولم تكف البقية للحج 
حج بالباقي من خيث يبلغ؛ لآن. الموصى قد غين صرف ذلك في الحج: 
فصرف فيه بقدر الإمكان . 
وإن قال: حجوا عني بألف ولم يقل: واحدة. لم يحج عنه إلا واحدة» 
وما فضل للورقة. 
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باب الوصى ل 


ولا تصح لملّك وبهيمة وميتء فَإِنَ وصى لحي وميت يعلم موته: 


به واحدة عملا بالوصية حيث خرج من الثلث وإلا فبقدره'» وما 
فضل منها فهو لمن يحج؛ لأنه قصد إرفاقه . 

(ولا تصح) الوصية (لملك)”") وجني (وبهيمة وميت) كالهبة 
لهم ]"" لعدم صحة تمليكهم"ء (فإن وصى لحي وميت يعلم موته 


)١ (‏ أي وإلا فبقدر الثلث . 
وفي الاختيارات (ص :)١55‏ «ومن أوصي بإخراج حجة» فولاية 
الدفع والتعيين للوصي الخاص إجماعاء وإنما للولي العام الاعتراض عليه؛ 
لعدم أهليتهء أو فعله محرما ) . 

(؟) الملك: بفتح اللام أحد الملائكةء والجتي : واحد الجن» فلا تصح لهما؛ 
لآنهما لا تملكان. 

(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية والشافعية : عدم الصحة لمن لا يصح 
لكن عند الحنابلة : تصح الوصية لفرس فلان» أو دآبته وإن لم يقبل المالك 
الوصية» ويصرف الموصى به في علف الحيوان لقصد الموصي 
وعند الحنفية : لو قال: أوصيت بهذا التبن ليعلف به دوآب فلان فإنه 
يجوزء وكذا يجوز لو قال: أوصيت بهذا التبن ينفق على فرس فلان كل 
شهر كذاء وتكون الوصية لصاحب الفرس والدواب . 
وعد المالكية: تصح الوصية لخيل الجهاد . سد 


ا س ر ال سس سبي ل سس سس سس سس ی س س 
سما الس ييا 


١ [‏ ] ساقط من / س. 


سج سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
الكل للحي" وإ جل فنص 

فالكل للحى)'“؛ لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته» فكأنه قصد 
الوصية للحي وحده» (وإن جهل) موته (ف) للحي (النصف) من 
الموصى به( "2؛ لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة 


اوخ 


= وعند الشافعية: لا تجوز الوصية للدابة؛ لأنها غير أهل للملك إلا إذا كان 
الغرض صاحبها أو علفها . 
(رد انختار: ٠٦1۳/٦‏ وجواهر الإكليل: 27١١/57‏ وقليوبي وعميرة : 
۰۳ ومطالب أولي النهى: 4 / ٤١٥‏ ) . 

. هذاهو أحد الوجهين؛ لما علل به المؤلف‎ )١١ 
ويحتمل ألا يكون له إلا النصف» وهذا هو المذهب؛ لأنه جعل الوصية‎ 
. لاثنين فلم يستحق‎ 
. وقال في الرعاية الكبرى : وتتوجه القرعة بين الحي والميت‎ 
) 7857/1١17 الإنصاف مع الشرح:‎ 
قال المرداوي: إذا لم يقل: هو بينهماء فإن قاله كان له النصف قولا‎ 
اقا‎ 

( ۲ ) وفي الإنصاف : « بلا نزاع» . 
وإن مات الموصى له بالمنفعة فلورثته ما كان له؛ حكاه ابن المنذر إجماعا . 


KETE E © OWS EWU 2 O ONS EO 0 BS O CE‏ © 0965 «© (ن 


باب الموصى له 


رن وص بمَاله لانيه وأجنبي فردا فله العسع 


i‏ اكه كه تھ تھ مك يي كك كحك حم حو كك كك كم مك e‏ كك ست كك ا كك كد 


) ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عنار هما“ ولا لكعب 
التوراة والإنجيل ونحوها”'؟. (وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا) 
- وصيته (فله"'' التسع) لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصي له 
ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع"» وإن وصى لزيد والفقراء 
' والمساكين:بثلثه. فلزيد التسع ولا يدفع له شىء بالفقر؛ لأن العطف 


)١(‏ الكئيسة: معبد النصارى: وبيت النار: معيد المجوس» ولغير.ذلك من 
معابد الكفر.( ينظر: المطلع ص٣۲۲‏ ) . 
( ۲ ) كالزبور وصحف موسی وإبراهيم . 
ظ وفي الشرح الكبير (17 / ) ولأتها كب مشر خا بها تبديل: 
ولال ییا ير جو نب نابي سا 
مكتويا من التوراة . 
قأل ار حاشية ابن قاسم ( 1۳/١‏ ): «لو حبس 
الذمي 'من ماله نفسه شيعا على معابدهم لم يجر للمسلمين امک 
ی و وما أنزل الله ألا يعاونوا على 
شيء من الكفر والفسوق . . 
(؟) وفي الإفصاح (۷۲/۲)  :‏ واختلفوا فيما إذا كان له ثلاثة أولاد فاوصى 
لآل کل تسيب سدع فقا آير سبيفة وفعي ومسل : له الربع» 
وقال مالك : له الثلث ) . 


TT ١‏ و 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


عشي للخازرة ولد ارسی القه للمساكينة وله كقارب محاويي: غير 
وارثين» لم يوص لهم» فهم أحق ب 


)١ (‏ لأن الوصية لهم أفضل؛ لقوله تعالى : # واعبدوا الله ولا تشركوا به شيما 


وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليتامئ والمساكين والجار ذي القربئ والجار 
نْب ... » الآيةء ولحديث انس رضي الله عنه - وفيه قوله تله لأبي 
طلحة لما تصدق ببيرحاء : « أرى أن تجعلها فى الأقربين ) متفق عليه . 


كلد تند يك 
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باب الموصى به 


باب الموصى به 
كما يحمل حيوانه 
باب الموصى به(١2‏ 


(تصح با يعجز عن تسليمه كابق وطير في هواء)”'2 وحمل في 
بطن» ولبن في ضرع '“؛ لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى . 
(و) تصح (بالمعدوم”'2 ك) وصية ب (ما يحمل حيوانه) وأمته 


. أي المتبرع به من مال أو منفعة» وهو المكمل لأركان الوصية الأربعة‎ )١( 
«لأن الوصية إذا صحت‎ :) ۳٤۲١/٠۷ ( وفي الشرح الكبير مع الإنصاف‎ ) ۲ ( 
بالمعدوم فبغيره أولى» ولأنها أجريت مجرى الميراث» وهذا يورث فيوصى‎ . 
به ... وللوصي السعي في تحصيله فإن قدر عليه أخذه إذا خرج من‎ 
الل ظ‎ 
باتفاق الأئمة تصح الوصية بالحمل» واللبن في الضرع» والصوف على‎ )( 
. الظهر؛ لأنها ما يورث» ولأن الوصية بالمعدوم صحيحة وهذا أولى‎ 
ومواهب الجليل: 2774/5 ونهاية امحتاج:‎ ء1۱۸٦‎ / ١ تبيين الحقائق:‎ ( 
.) ٤۹۰ / ٤ 5ه ومطالب أولي النهى:‎ 
وهذا باتفاق الأئمة؛ لأن الوضية شرعت فى الأصل رفقا بالناس: وتوسعة‎ ) 4١ 
: ونهاية امحتاج‎ ١1۹/۸ وشرح الخرشي:‎ ۲٠۳١/١ تبيين الحقائق:‎ ( 
- 7ء فاؤيل للآرب: 98م ` ظ‎ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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وشجرته أبدا ' أو مدة معيئة, إن لم يحصل منه شيء بطَلّت الوصيةء 


وشجرته آبدا أو هدة معينة) كسنة( 1" ولا" يازم الوارث السقي 
لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف با » (فإن) حصل شيء فهو 
للمومى له فالتضى ألوسية” *, وإن رلم بحصل مه شيه جات 
الوصية) لأنها لم تصادف محلا . 


= لكن عمد الحمشية: : نصح الوصية بشمرة بستانه في المستقبل؛ ولا تصح 
الوصية بما تلد أغنامهء أو بما تحمل به جاريته . (المصادر السابقة). 

. وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم‎ )١( 
وعند او و ای یی وو أوضى بشمرة‎ 
بستانه» فإن اطلق في وصيته ولم ينص على الابيد لم ؛ يستحق الموصى له‎ 
من الثمرة إلا ما كان مو وها وقت وفاة الموصي دون غيره» فإن نص على‎ 
التأبيد استحق الشمرة الموجودة وما بعد الوفاة؛ وأما إذا أوصى بغلة بستانه‎ 
فإن الموصى له يستحق ما كان مرجع دا يحدث بعد ولا موسي وات‎ 
) لم ينص على التأبيد . ( المصادر السابقة‎ 

(۲) وأما الوصية بحملها فيشترط وجوده عند الوصية كما تقدم» والفرق :أن 
هذا تعليق فيصح . 

(م) أي فن حصل شيء ما وصى به من المعدوم فللموصبى له بمقعضى 
الوصية» إا حمل الآمة إذا قيل بصحتهاء ih‏ ا 
التنفريق . 


. ) في / ه بلفظ (فلا يلزم‎ ]١[ 


اب الوصى به 


وتصح ب م بِكَلْب صيد وتَحوة وبزيت مسنجسء وله ثلنهما ولو كثر المال: 
إن لم تجز الورقَة 


(وتصح ب) ما فيه نفع مباح من ( کلب صيد ونحوه) كحرث 
وماشية”'2 (وبزيت متنجس) لغير مسجد '» (و) للموصى (له ثلنهما) 
أي ثلث الكلب والزيت المتنجس ( ولو كثر المال إن لم تجز الورثة)27 
لان" موضوع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة» وليس من 
التركة شيء من جنس الموصى به'"». وإن وصى بكلب ولم يكن له 


)١(‏ وجرو يربى لما بباح اقتناؤه له؛ لان فيه نفعاً مباحأ وتقر اليد عليه هذا 
هو الصحيح من المذهب . وقيل : : ا يفول تيهنته الا تر نيا ی 


(؟) لأن فيه نفعاً مباحاء وتقذم فى الجلد السادس فى شروط الييغ. " ) 


. (؟) وهذا هو المذهب؛ لا علل به المؤلف‎ 30٠ 


والوجه الثاني :إن لم يكن للموصي مال فللموصى له ثلث ذلك إن لم 
تجر الورثة» وإن كان له مال؛ فجميع ذلك للموصى له» وإن قل. . 

قال الحارثي : ويختمل وجها الغا وهو أل يضم إلى الال اش فتقدر 
. المالية بالقيمة كتقديرها في الجزء في بعض الصورء ثم يعتبر من الثلث 

که سال . (الإنصاف مع الشرح الكبير: 1۷( ظ 

( 4) إذ الموضى به من الختصات» وليس من الأموال . 
وار رسب ہلت سا وام عرس بلاطلاب دقع لد شات لالم يام تسبي 
الكلاب؛ لأنها ليست مالا ۰ ْ 





]في / هبلفظ (لأنه). . 


سرام ااا . الروض المربع شرح زاد المستقيع 


وتصح بمجهول کروی دا بع مکو م ری 

(وتصح جنول '» كعبد وشاة) لانها إذا صحت بالمعدوم 
فامجهول أولى» (ويعطي) الموصى له (ما يقع عليه الاسم) لأنه 
اليقين كال قرار"» فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعزف قدم (العرفي)(". 
في اختيار الموفق"» وجزم به في (الوجيز) و «التبصرة» ٠‏ لأنه 


)١1(‏ تصح الوصية بالجهول باتفاق الأئمة؛ لأن اشتراط العلم يما يككون في 
عقو د المعاملات دفعا للغرر بخلاف عقود التربعات .. 
( تبيين الحقائً ئق: ٩‏ / ۱۸۹» وأسنى المطالب :۴ / >٠١‏ وكشاف القناء: 
4/٤‏ . ) ظ ظ ظ 

(۲) ولأنه مقتضى اللفظ . 

)"١‏ مثاله : الشاة في الحقية اللغوية اسم للذ كر والأنثى من الضان والعز؛ لقو 
عه : «في أربعين شاة شاة) - تقدم في الزكاة - وفي العرف للأنثى 
.الكبيرة من الضان» والبعير والثور في الحقيقة للذ کر کی ولي العرف 
للذكر الكبيز من الإبل والبقر. 

: ) اللغبي::.(//007ه‎ ) ٤ ( 

. ه ) وهل اهو مذهب الحنفية والمالكية» لما علّلَ به به المؤلف‎ ١( 
والمذهب» .ومذٍ هب الشافعية : أنها تغلب الحقيقة 1 اللقرية على شرت لها‎ 
علّلَ به المؤلف.‎ 
ينظر: بدائع الصنائع : ۰ والشرح اکب القرردن : ا‎ ( 
) {er1 وروضة الطالبين : راف الع‎ 
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باب الموصی به 0۹ 


وإذا أوصى بعلنه فَاستَحْدث مالا ولو دية دحل في الوصيّة . 

التبادر إلى الفهب"» وقال الأصحاب0) ١‏ تغلب الحقيقة؛لانها اأص" 
(وإذا وی بثلئه) أو نحوه؛*»؛ (فاستحدث مالا( ولو دیة ٩)‏ 

بأن قتل عمدا أو خطلاً وأخذت ديته و(دخل) ذلك رفي الوصية)› 

لأنها تجب''! للميت بدل نفسه» ونفسه له فكذا بدلهاء ويمضئ منها 


)١ :‏ ولان الظاهر إرادتهء ولان لو خوطب قوم بشیء لهم فيه عرف» وحماره 
على عرفهم لم يعدوا مخالفين. 

(۲) وهذا هوالمذهب كما تقدم. 

() ولهذا حمل عليها كلام لله» وكلام رسو له 

(الترج لبر مع اواب 5 

٤ (‏ ) كريع ماله أو خمسه» أو جزء منه. 

( © ) بعد الوصية . 

. وهذا هو المذهب‎ )٦( 
وفي الشرح الكبير مع الإنصاف (711/117؟): (فئ قول أكثر أهل‎ 
العلم ... ومن قال ذلك النخعي والأوزاعي ومالك والشافعي» وأبو ثور‎ 
وأصحاب الرأي؛ لأنه من ماله يرثه ورثته» وتقضى منه ديونه أشبه ما‎ 
| .ه.١‎ ) ملكه قيل الوصية‎ 
× وفي الإتصاف: «وعنه  أي امام أحمد - يد خل المتجدد مع علمه نيه‎ 
. » أو قوله ثلئي يوم أموت وإلا فلا‎ 


سے 
ع 


. ) في / س بلفظ ( أوصى‎ ]١[ 
.) في / ف بلفظ ( تحت‎ ]۲[ 


اروض الريع شرح زاد الستقيع 


ہے س ال 


ومن أوصى لَه معن قلف بَطلَتاء وإن أف المَال غير فهو لمُوصَى 
إن رع اقح ابال تحال اررق 


as ms i a e e ma يا‎ a o e r > a o oe r ا ج د‎ 


دينه» ومؤنة مجهيزه” '. 
(ومن أوصى له بمعين فتلف ) قبل موت الموصي او بعده قبل القبول 
( بطلت )257 الوصية لزوال حق الموصى له . ظ 
(وإن تلف''' المال [ كله ]! '! غيره) ائ غير لون الموصى يه فهو 
للموصى له)؛ لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعيينه للموصى له" 
(إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة)0*», إلا قبل العليث: 
والاعتبار في قيمة الوصية ليعرف خروجها من الثلث وعدمه بحالة 
)١(‏ وتحسب على الورثة من ثلثيه إن وصى بمعين. ) ظ 
(۲) في المغني (1/78لاه ): (. .امال - اين لجر ب الجسع من أحفظ ` 
عنه من أهل العذّم على أن الرجل إذا أوصي له بشيء» فهلك ذلك البشيء 
ظ أن لا شيء له في سائر مال الميت» وذلك أن الموصى له إنما يستحق 
عرصمب لأ طيره وقد تسلت: اسن وقد لغب سير سق كسا لو تقض ' 
في يده). ١‏ 
(۲) ولذلك يملك أخذه دون رضاهم» فكان حقه فيه دون سائز الال 
وحقوقهم في سائر الال دوه دايسا لف -مقه لم بخبارة الآخرافي ظ 
(4) عند الوت» وكان غيره عا حاضرة يتمكن الوارث من قبضها. 
]١[‏ في / ف بلفظ رات 


[۲] ساقط من ه» م » ف. وفي / ش بلفظ (غيره كله ) . 





الوت؛ لأنها حالة لزوم الوصية» وإن كان ما عدا المعين ذيناً أو غاا" 
أخذ الموصى له ثلث الموصى به" وكل ما اقتضى من الدين“ أو حضر 
من الغائب شىء ملك من الموضى به قدر ثلثه حتئ يملكه کل“ , 


15 ) هدا هو الذهب» ومذهب الشاقعية؛ لماعلل به الولف. | 
٠‏ وعند الحنفية والمالكية : أن الغلث يشر بيرع القسمة وفرز الأنصباء؛ لأنه 
رح فقي الوصية. ` 00 
وعند بعض الااقعيةة أندايقدر الت ين الزضصية قلا عبرة جا يعدت 
بعدها من زيادة . 
(المبسوط: ۱۴/۲۹ والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى : 
۸٠١ / ٤‏ ونهاية المحتاج :5 / ٤‏ ه» وكشاف القناع: 178/5 ) . 
١ (‏ أي وإن كان ماعدا الموضى يه المعين. ديناء اؤ مالا غائبا عن البلد : 
(") ولیس له أخذ جميع المعين قبل قدوم الغائب وقبض الدين؛ لأنه رما تلف 
فلا تنفد الوصية فى المعين كله» لكن يأخذ الموصى: لمن المعين ثلثة.. 
ظ ( ٤‏ ) شئء ملك الموصى له قدر ثلثه؛ لأنه موصى له به . 
هع آي ثلث الال الحاضر ممه والغائب» بمقنتضى الوصية إن ن حصل من الد 
أو الغائب» ونما منع قبل ذلك لق الورثة.وقد زال.. 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص :)٠۹۰‏ «لو أوصى بوقف . 
اله لخر اران علي فاه اباق يعدب مرا الوا E‏ 
وصى أن يشتري مكاناً معيناء ويوقف على جهة بر فلم يبع لك المكان 
اغارف مكانا لخر ووقف على | لجهة التي وصى بها الموصي ». 


E PEŞ FHF EHD E SEPE FEF GD EE‏ لط EOE EDE‏ م ل يا ل 


الروسن ريع شرج زاد الع 


باب الوصية بالأتصباء والأجزاء 


إذا أوصى بمثل تصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة 


باب الوصية بالأنصباء والأجزاء(') 


الأنصباء ص 5 والاأجزاء جمع جر" , (إذا أوصى 
ذل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه”* ؛ مضموما إلى المسألة). 


. بباب حساب الوصايا‎ ) ۳۸۷/١ ( عبر في المحرر‎ )١( 
باب عمل الوصاياء والغرض منه: العلم‎ ») 1۹۸/٤ ( وفي الفروع:‎ 
بنسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم إلى أنصباء الورثة إذا كانت‎ 
. الوصية منسوية إلى جملة التركة» أو إلى نصيب أحد الورثة‎ 

(۲) في المصباح 7057/7١‏ ): «النصيب: الحصة» والجمع أنصبة» وأنصباء 
ولصضب 4 

( ۳ ) وهو البعض» ومسائل هذا الباب ثلاثة أقسام: قسم في الوصية بالأنصباءء 
وقسم في الوصية بالأجزاء» وقسم في الجمع بينهما . 

٤ (‏ ) وهذا هو المذهب» وهو مذهب الحنفية» والشافعية؛ لأن الموصي قد جعل 
رارة اسلا وقاعدة حمل عليه تیب الوصى له ورگا يتيعضبي اللا پاد 
أحدهما على صاحبه. ۰ 
وعند الإمام مالك : أن الموصى له يعطى مثل نصيب ذلك الوارث المعين 
من أصل المال» ثم يقسم الباقي بين الورثة» هذا فى حال كون الورثة فى 
الميراث سواء؟ لآن تصيب-الوارث قبل الوصية من اصل المال» وإذا كان 
لورثة يتفاضلون فينظر إلى عدد رؤوسهم» ويعطى الموصى له سهما من- 


ا- للم سس د دا ام لا لالس ل لاس 





EGS #٠“ لا‎ EFE OED ED ل‎ EYE EP E O SEخGmHټH‎ E لل اس اس‎ 


باب الوصية بالأنصباء والأجزاء 
ذا أوصى بمثل تصيب ابنه» وله ابتان قله الث ون كانوا اانه َل الربع . 
لقص مسالة الورثة وكريد نعليها عل تيب ذلك المعين فهو الوصيةء 
وكذا لو اسقط لفظ مثل('2 (فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه) أو بنصيبه 
(وله ابعانء فله) آي للموض, !'! له (التغلث)2'؟ لآن ذلك مثل ما 
يحصل لابنه"» (وإن كانوا ثلاثة ف) للموصى (له الربع) لما سبق“ . 


= عدد رؤوسهم» فإذا كان عدد روؤس الورثة ثلاثة فله النلث» وهكذا؛ 
لأنه في هذه الحال لا يمكن اعتبار ان لتفاضلهم» فاعتبر عدد 
روؤسهم. 
( بدائع الصنائع : ٠‏ ولمدونة: ۷۰/٠٠١‏ وجواهر الإكليل : 
/58,» وتكملة المجموع الثانية: ١٠١/٠١‏ والمغني مع الشرح الكبير: 
٠ CEA‏ 

 لثم کمالو وصی بنصيب ابنه» ولم يقل «مثل) صحت أيضاء وله‎ )١( 
. نصيبه؛ لأنه أمكن تقدير حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه‎ 

(؟) وصورتها: ]1 عت 3 

ابن 1 4 
ابن U?‏ 
مرضي له ١‏ 

( ۳ وخر مهم من اتن كم ايسا مدا 

(4 ) من قوله قريبا :إا لوصى يخكل وارث ممين فله مل نصييه ممما إن 
المسالة ». 


a ت‎ 
as o 0 





الاسام ا س س 


. ) في / س بلفظ (الموصى‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


EE 2 5 3‏ 9 او سس 2 5م 
وإن كان معهم بنت فله التسعان . 


(وإن كان معهم بنت فله التسعان) ؛ لأن المسألة من سبعة لكل ابن 


سهماك وللانشی سهم ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة؛ ظ 
فالاثنان منها تسعان'. 


[a—V] وصورتها:‎ )١( 
لع , ۴ بم‎ ) 
” ۲۴۲ این‎ 
4 ¥ ٠١ لير‎ 
١ ١ بت‎ 
2 وص‎ 


وفي ی الإفصاح (۷۲/۲) : «واختلفوا فيما إذا كان له ثلاثة أولاد فأوصى 
لاخر بمثل نصيب أحدهم» فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد :لار 
وقال مالك : لف القاس 1 , ظ 
وفي الشرح الكبير ( 507/11 ): «إذا أوصى له بمثل نصيب وارث 
معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة ومزادا عليها؛ هذا قول 
ْ المسهرر... , وقآل مالل ؟ يعطى مغل لصب امین إن كانوا يتساوون من 
أصل المال غير مزيد» ويقّسم الباقي بين الورثة؛ لأن نصيب الوارث قبل 
الوصية عن اسل لقال فر وصى يعصيي ايعه وله آين ولحل فالرضية 
بجميع المال؛ وإن كان له ابئان فالوصية بالنصف . .. وقال مالك : إن 
كان ! يتفاضلون نظر إلى عدد رؤوسهم فأعطى سهما من عددهم) . 
وفي الإنصاف : « وقال في الفائق : له مثل نصيب أخدهم غير مزاد .. وله قوة).. 


ES HM MM ا‎ HH E I FHF E i اه الا‎ f HE hM GG E RH a # 


فى 


باب الوصية بالأنصباء والأجز اء 


تصیباء TT‏ ومع ورج وان سم 


وإن وص ى له بمثل نصيب نصيب أحد ورثته ولم يبين) ذلك الوارث ر كان 
4 عا اکر کی ای نه" اليقينء وما زاد مشكوك فيه: 
(فمع ابن وبست) له (ربع) مثل نصيب البنت*'؟؛ (ومع زوجة وابن) له 
(تسع) مثل نصيب الزوجة"» وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه» 
وبضعفيه فله ثلاثة أمثال» وبثلاثة.أضعافه له أربعة أمثاله وهكذل0”' . 


)١١‏ مضموما إلى مسألتهم؛ لأنه جعله كواحد منهم. 
( ۲ ) مزادا على الفريضة» وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم . 
ومذهب الإمام مالك : كقوله في المسألة السابقة . ( المصادر السابقة ) 
.(*)وصورتها: [-54] ) 
١ 5‏ ؟ 
بدت 1 5 
موصى له ١٠١‏ 
٤(‏ ) وصورتها: 1 > ؟ ] 
زوجة | ١ ١‏ 
ابيع ¥ بي 
موضى لة ١‏ 
2 ه) أي كلما زاد عقا فود مثلاء وه وقول الشافجي واحتجوا بقول أبي عبيدة : 
ضعف الشيء هو ومثله» وضعفاه هو ومثلاه» وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله . 
واختار الموفق وتبعه الشارح؛ أنه إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه أو 
ایو لله ماله مرا وإذ اوی بدلالة نیسان لھ لزنا مهال كول 


[١]في‏ / م » ف بلفظ (لأن اليقين ) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وبسهم من ماله قله سدس , 


تت عد جم ون :ص كنف mS aS mam‏ ةنس لحن ات صر 


(و) إن أوصى (بسهم من ماله فله سدس '؟ بمنزلة سدس 
مشروض» وهو قول على وابن مسعود؛ لان السهم في كلام العرب 
السدبر» تال إياس, بن سار '؟: زرو أين مسموة انا رجلا إرصدى 


= الله تعالى : لإ يضاعف لَها الْعذاب ضعقين » أي مثلين» وقوله : فآتت 
أكلها ضعقين 4 أي مثلين, والدليل على أن الضعف مثلان قوله تعالى : 
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف ؛ الممات > وقال الزهري : الضعف المثل 
فما.فوقه. 
(العس : ,9/2 4» والشرع الكيير مع الإتضياك؟ 449/11 وكيذيب 
اللغة: .)48٠0/1‏ 

)١ (‏ وهذاهوالمذهب؛لا استدل به المؤلف . 
وفي الإفصاح 75/7١‏ ): «واختلفوا فيما إذا أوصى له بسهم من ماله 
فقا ابو سی : له مثل ما لأقل أهل الفريضة: إلا أنه إن كان هذا الأقل 

يزيد على السدس فإنه يرد إليه» وإن نقص عنه أعطيه ناقصاء وعنه رواية 

أخرى : أنه إن كان نقص عن السدس أعطى السدس. 
وعن مالك روايات : إحداها: يعطى السدس إلا أن تعُول الفريضة فيعطى 
سدساً عائلاء والأخرى يعطى الثمن» والأخرى سه ما تصح منه المسألة . 
وقال الشافعي إلا ر إلى الورثة يعطوئة ما شابوا ۾ | ا 

( ۲ ) قول علي بن أبي طالب لم أجده مسنداً» وذكره المصنف في شرح منتهى 
الإرادات : 557/7 )ءوابن قدامة في المغني EFPIA:‏ 
وأما الأثر المروي عن ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة AVIN:‏ 
الوصاياء باب في الرجل يوصى للرجل بسهم من ماله زح )١1١١86٠١‏ = 


ا سسا 1 لے اا ا لے ا اي تت د ل 


MBE HH KH اله اه اس‎ HG Fg uD اس‎ ETD EH EHP e E FE SS a لق‎ 


باب الو صية بالأنصباء والأجزاء OAV‏ 


لآخر بسهم من المال فأعطاه النبى عي السدس<( 7" . 


5 من طريق هزيل بن شرحبيل الأودي: أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله 
ولم يسم» فقال عب الله: «له السدس» . 
وأما قول إياس بن معاوية فأخرجه ابن أبي شيبة: ( 2111/15١١‏ ۱۷۲ - 
ح ۰A۱ ٠١855‏ 1(). ) 
وعزاه الزيلعي في نصب الراية: (4 / ٠٠۸‏ ) إلى السرقيطي في كتاب 
غ ی الديةق. 

١ (‏ ) ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية إليه . 
ظ (المغني: ٤١٤/۸‏ ) 
وفي المغني 4/8 41 ): «إذا ثبت هذا فإن السدس الذي يستحقه 
الموصى له يكوق معرلة سدس مقروض» فان كانت المسالة اء اة 
الفروض أعيلت به» وإن كانت عائلة زاد عولها به» وإن كان فيها رد أو 
كانوا عصبة أعطي سدساً كاملاً) . 
وفى الشرح الكبير 477/11 ): والأولى إن ثبت أن السهم في كلام 
العرب يراد به السدس فالحكم في ذلك كما لو وصى بالسدس سواءء وإن 
لم ينبت ذلك أعطي مثل سهم أقل الورثة» وهو اختيار الخلال وصاحبه» 
وإحدى الروايات عن أحمد رحمه اللّه) |.ه. ما لم يكن هناك عرف . 

١؟)‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار: ١79/57١‏ - ح ۱١۸١‏ )» والطبراني 
في معجمه الأوسط كما في نصب الراية: (4 / ٠0۷‏ ) من طريق محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود» قال = 


8 = لبا الها 8 0 ليا ل 1 فى 8 . شه و‎ HE E E E 


رمم u‏ الروض المربع شرح زاد المستقيع ‏ 


وبشىء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء . 
(و) إن أوصى ( بشيء أو جزء أو ظا ) أو يبه أو قسط 
(أعطاه الوارث ما شای مما يتمول“ لآنه لا حد له في اللغة ولا في 


الشرع» فكان على | إطلاقه . 


> لبزار وحديث لا تعلمه يروي عن الغبى لله إلا من هذا الوجه» وقال 
الطبراني : « لم يروه عن عن أبي. قيس إلا العرزمي) . قلت : وإسناده ضعيف» . 
لضعف محمد بن عبيد اله العرزمي» وقد تفرد بالحديث عن أبي قيس 
أذ وطاق .. 0 ) 

رھ ردا ا و او ر 
من ماله أعطاء الورثة ما شاءوا لا أعلم فيه خلافاً وبه قال أبوحنيفة 
والشافعي وابن المذر وغهرهم؟ لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ 
وشىء ) 
فرع : ومثال المع بين الوصية بالاجزاء والانصباء كما خلف ابنين: 


ووصى لزيد بثلث ماله» ولعمرو بمثل نصيب أحد ينيف فذكل مهنا 
القاليث مع الإجازة» والسدس مع الرد . 


کډ اډ ع 





س ج 


. ) في / ه بلفظ ( حظى‎ ]١[ 


هه ھ كد ال كه تھ كه vT‏ © لو د عد كك هھ حح كه ا كك كه مهكد كد 


باب الموصى إليه('؟ 
لا باس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه” ' ” ٠‏ 
لفعل الصحابة رضي الله عنهه”؟» . 


)١(‏ وهو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال» وغيره ثما للموصي التصرف 
فيه حال الحياة» وتد خله النيابة بملكه» وولايته الشرعية . 

(۲) في الإنصاف مع الشرح الكبير :)٤1٤/١۷(‏ «فائدة: الدخول في 
الوصية للقوي عليها قربة ) . 
وفي المغني ( ۸ / ):(قياس مذهبه أن ترك الدخول أولى ») . 
قال الحارثي : الوصية إما واجبة أو مستحبة» وأولوية ترك الدخول يؤدي 
إلى تعطيلهاء. فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع» وها فيه من درء 
المفسدة وجلب المصلحة . ) 

( ۳ ) فيشترط في الدخول في الوصية شرطا العمّل» وهما القوة والأمانة؛ لقوله 
تعالى : ل[ إن خير من استأجرت القوي الأمين 24 ولقوله عله لأبي ذر: ديا 
أبا ذر إني أراك ضعيفاً لا تأمرن على اثنينءولا تولين مال يتيم؛ .رواه مسلم . 

٤ (‏ ) فقد أوصى عمر إلى ابنته حفصة - كما سبق في باب الوقف - وأوصى 
أبو عبيدة إلى عمر» وأوصى طائفة من الصحابة إلى الزبير» ولدخوله في 
عموم قوله تعالى : «( وتعاونوا على البر والتقوى 4 . 


8 ال له الا‎ OEP EPH EE FP THD EE EE ED HRB لا ال ل‎ kb ë& 


راو سس الووض المربع شرح زاد القع 
تصح رصي المسلم إلى كل مكلف عدل رشيد ولو 


(تصح وصية المسلم إلى كل) مسلم''؟ (مكلف عدل رشيد“ 


ولو) امرأة0"؟ أو مسعورةا*» أو عاجزاء ويضم إليه مين(" أو 


)١(‏ في الافصاح 77/١١‏ ): «واتفقوا على أن الوصية إلى عدل جائزة 
واتفقوا على أن الوصية إلى الكافر لا تصح ) |.ه. 
(؟) وفي المغني ( ٠١۲١/۸‏ ): «ولا تصح إلى مجنون ولا طفل» ولا وصية 
ظ مسلم إلى كافر بغير خلاف نعلمه؛ لأن امجنون والطفل ليسا من أهل 
التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما والكافر ليس من أهل الولاية ظ 
على مسلم ) . 
وتعتبر هذه الصفات عند موت الموصي» وعند الوصية؛ لأنها شرؤط 
١‏ للعقد فاعتبرت حال وجوده؛ ولآن التصرف بعد الموت فاعتبر وجودها 
ا ا ع تو المغني : 
1 -). 
(؟) في المغني )٠١١/۸(‏ «وتصيمٌالوصية إلى الراة في قول أكثر اهل 
العلم؛ روي ذلك عن شريح» وبه قال مالك والشوري .. والشافعي 
وأصحاب الرأي» ولم يجزه عطاء؛ لأنها لا تكون قاضية كامجنون . 
ونا عا روي أق عبر رضي الله جه وص فة .مآ 
١‏ 5 ) أي ظاهر العدالة : | 
)٥(‏ أي ولو کان عاجزا؛ لأنه أهل للائتمان» ويضم زليه أمين قوي معاون» ولا 
E a‏ 
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ا n‏ 
عد وبل باذ سيّدهء وإذا أرصى إلى ید وبَعْده إلى عَمْرِوِء وم 
یعزل زيدا اشترکاء ظ 

(عبداً)7' لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن توصي اليه كاك 7 

(ويقبل) عبد غير :ال موصي وا سا 39 منافعه مستحقة له فلا 

يفوتها عليه بغير إذنه . 

(وإذا أوصى إلى زيد و) أوصى (بعده إلى عمرو ولم يعزل زیدا 

۰ اشتر کا( "2 كما لو أوصى إليهما معا(؟ . 

: في الإنضصاج 075/72 : «واختلفوا فى العبد» فال مالك واحمد‎ ١ 
E تصح إلى العبد على الإطلاق سواء كان له أو لغیره» وقال الشافعي‎ 
تصح الوصية إليه على الإطلاق» وقال أبو حنيفة : لا تجوز الوصية إلى‎ 

عبد نفسه» و جوز إلى غبد غيره» بشرط آلا يكون الورثة كبارا . 

( ۲) ولأنه أهل للرعاية على المال؛ لقوله عله في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما ادوا راج کی اد تیا يقر مسون عن رياه نالا مايه | 
والرعاية ولاية. 

(۴) لآن اللفظ لا يدل على العزل مطابقة» ولا تضمتاًء والجمع مكن. 

٤ (‏ ) في الإنصاف مع.الشرح الكبير ( ٤۷۲/١۷‏ ):« ولو وصى إلى اثنين في 

2 التصرفه .واريد اجتماعهما على ذلك» قال الحارثي : من الفقهاء من 

قال : ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود» بل المراد صدوره 

عن رأيهماء ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير بإذنهماء ولم 
يخالف الحارثى هذا القائل» قلت : وهو الظاهر وأنه يكفى إذن أحدهما 

الوكيل في صدور العقد مع حضور الآخر ورضاه بذلك» ولا يشترط . 

تو کیل الاثنين كما هو ظاهر كلامه الأول ) . 
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| )۹ ن الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا یتفر د أحدهما بتصرف لم يجعله له 

(ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله) موصى”'' (له) لأنه لم يرض 
بنظره وعد" کال کیان" وان غاب أحد هما أو مات» أقام الحاكم 
مقامه أميناً(”؟)0*), وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف 
صحء وصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته0” 2 وله 


(١)يلا‏ خلاف. (المغني: 55١/8‏ ). 
(۲) وتقدم في باب الوكالة . 
(؟) في الإنصاف مع الشرح الكبير a )٤۷٤4/١۷(‏ : فإن مات أحدهما 
أقام الحاكم مقامه أميناء وكذا لو وجد ما يوجب عزله بلا نزاع» قال 
الملصنف : أو غاب» لكن لو ماتا أو وجد منهما ما يوجب عزلهما ففي 
الاكتفاء يواحد وجهان . 
قال في الفائق: ولو ماتا جاز إقامة واحد في أصح الروايتين 
قال في الرعاية الكبرى وإن وجد منهما ما يوجب عزلهما جاز أن يقي 
الشاكم واحدا في الاصح» قال ابن زین في شر : فإن تغير حالهما فله 
نصب واحد» وقيل : لا ينصب إلا اثنين ) 
(4) اذ للوصي ل ر بظر هذ لاقي وده وجب ضم غره یه 
( المصدر السايق ) 
١ (‏ ) في الإنصاف مع الشرح الكبير ( ٤۸/۱۷‏ ): ( بلا نزاع». 
وفي الشرح الكبير: «لأنه إذن في التصرف فصح قبوله بعد العقد 
كالتوكيل ... ويجوز تأخير القبول إلى ما بعد الموت؛ لأنها نوع وصية 
فصح قبولها بعد الموت كالوصية له) . 





سسسس ا ل .ا س د _ ل ر ا 


. ) في / س بلفظ ر واحدة‎ ]١[ 


اب الوص إل 


رلا تصح وصية بی سد ا لدا و 


وليس للموصى إليه أن يوصي إلا أن يجعله إليه” '. 
(ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم) ليعلم الوصي ما أوصى 
إليه به ليحفظه ويتصرف فيه ' ويملكه الموصى كقضاء دينه/“ وتفرقة 


)١(‏ وهذا هوالمذهب مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته في 
حضوره وغيبته؛ قياسا على ال وكيل» وهو قول الشافعي . 
وعن الإمام أحمد : ليس له ذلك بعد موته» وفي حياته يجوز إذا أعلمه؛ 
لأنه غره بالتزام وصيته» ومنعه بذلك الإيصاء إلى غيره» وهو قول أبي 
وعن الإمام أحمد : يجوز إذا وجد حاكم» وإلا فلا. ( المصدر السابق ) . 
وانظر ما تقدم في باب الوكالة في الجزء السادس . 

)١١‏ وفي الإفصاح ( ۷٤/۲‏ ): «إذا أوصى بما أوصي به إليه» فقال أبوحنيفة 
وأحمد في إحدى روايته: تصح ... وقال الشافعي في أحد القولينء 
وأحمد في أظهر الروايتين: لا يصح إلا أن یو نیا أوص إلى 
فلان ) . 

( ۳ ) بمقتضى الوصية كالوكالة. 

٤ (‏ ) واقتضائه» ورد الودائع واستردادهاء ورد غصب وعارية» ونحو ذلك؛ 
لأنه يملك ذلك فملكه وصيه. 
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الروض المريخ شرج زاد المسطع Ù‏ 
وتفرفة نه والنظر لصغاره, ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة 
انر في حَقّ أولآدهًا الأصاغر, ونحو ذلك 


| تھے < ےھ فض سفن اث ت ص = د كك ج كم كم ت كك كنك > = 


ثلشه(' والنظر لصغارم"» لان الوصي. بض الى ارت لام بم 
[ل3]1'؟ فيما يملكه الموصي كال وكالة( '2 . 

(ولا تصح) الوصية (بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في 
حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك )7“ كوصية الرجل بالنظر على بالغ 
رشيد فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة7 ©. 


١ (‏ ) وعبارة المقنع مع الشرح CAA Î ١٠١‏ ) : ( وتفرقة وصيته ) وهي أعم . 

( ۲ ) واججانين» ومن لم يؤنس رشده بحفظ أموالهم» والتصرف لهم فيها بما 
لهم الحظ فيه» والنفقة عليهم . 

( ۳ ) لأن الموصي أصيل» والوصي فرعه» ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل . 

٤ (‏ ) بناء على أن المرأة ليس لها حق الولاية على أولادها الأصاغر» وتقدم في 
باب الحجرء وانظر ما بعده. 

(5) في الشرح الكبير مع الإنصاف ( ٤۸٥/١۷‏ ): «فأما النظر لورثته في 
أموالهم» فإن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار واجانين» ومن 
يؤنس رشده» فله أن يوصي إلى من ينظر لهم في أموالهم بحفظهاء 
ويتصرف لهم بمالهم الحظ فيه» فأما من لا ولاية له عليهم كالعقلاء 
الراشدين» وغير أولاده من الإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد, فلا 
تصح الوصية عليهم؛ لأنهم لا ولاية للموصى عليهم في الحياة» فلا 

يكون ذلك لنائبه بعد الممات» ولا نعلم في هذا كله خلافاء وبه يقول = 





]١[‏ ساقط من / ف. 


اب اموضى إل سبي سد 
ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره ‏ 

(ومن وصي) اليه (في شيء*'2 لم يصر وصيا في غيره”'2) لأنه 
استفاد التصرف بالإذن» فكان مقصورا على ما أذن فيه» كالوكيل2©, 
ومن أوصى بقضاء دين فابى الورثة أو جحدوا وتعذر إثباته قضأه 
باطنا بغير علمهم“» وكذا إن أوصي إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا 


ا أبو حنيفة والشافعي ومالك إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا: للجد ولاية 
على ابن ابنه وإن سفل؛ لأن له ولادة وتعصيباء ولأصحاب الشافعي في 
الأم عند عدم الأب والجد وجهان: أحدهما: لها ولاية؛ لأنها أحد 
الأبوين فأشبهت الأب» ولنا: أن الجد يدلي بواسطة أشبه الأ خ والعم 
بخلاف الأب فإنه يدلى بنفسه ويحجب ام جد ويخالفه فى منزلته وحجبه 
فلا يصح إلحاقه ولا قياسه عليه» وأما المرأة فلا تلى ؛ لأنهاً فاصرة لا تلى 
النكاح» ولا تلي مال غيرها كالعبد » . 

2 كقضاء دين» أو تفرقة وصيته.‎ )١١ 

. كالنظر في حق أولاده الأصاغر؛ ونحو ذلك ما لم يجعل إليه‎ )١( 

() في الشرح الكبير مع الإنصاف 487/1١1(‏ ): «وبهذا قال الشافعي, 
وقال أبو حنيفة: يكون وصيا في كل ما يملكه:الموصي؛ لأن هذه ولاية 
تنتقل من الأب بمؤنة فلا تتبعض كولاية الجد» ولنا: أنه استفاد التصرف 
بالإذن من جهة الآدمئ فكان مقصورا على ما آذن فيه كال و كيل *. 

4 ودا جر لعي لاتم وليب سرا رضوا به أ بوه فاط أبوه فضا 
٠‏ كما لو وصى لرجل بمعين يخرج من الئلث فلم يقبلوا الوصية فإنه يدفع 

ليه وسبيته يغير رامع ولا عليسهم گلا هنا. - 


بيه هسم سه 


[1] في / س بلفظ زلا يلك). 





الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أخرجه مما فى يده باطنا(١)‏ . 


ت وعن الإمام أحمد : أنه يقضى دين الميت إن لم يخف تبعة؛ لأنه لا يأمن 
رجوعهم عليه . 
وعن الإمام أحمد : يقضي دين الميت بإذن الحاكم . ( المصدر السابق ) . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ١54‏ ): « ومن ادعى دينا 
على الميت» وهو ثمن يعامل الناس نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه 
والإجماع, وكذلك ينبغي أن يكون حكم ناظر الوقف ووالى بيت الال» 
وكل وال على حق غيره إذا تبين له صدق الطالب دفع إليه. وذلك 
واجب عليه إن أمن التبعة» وإن خاف التبعة فلاء ولو وصى بإعطاء مدع 
بيمينه دينأ نفذه الوصي من رأس المال لا من الثلث» ولو قال يدفع هذا 
إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة» وإلا فوصية ) . 
یه ای يده کیا يدقع إلى ع الور 
وعن الإمام أحمد : أنه يدفع إليه ثلث ما في يده» ولا يعطيهم شيئا مما 
في يده حتى يخرجوا ثلث ما فی أيدهم؛ لأن صاحب الدين إذا كان فى 
يده مال لم يملك استيفاءه ثما فى يده كذا ههنا. 
( الشرح الكبير مع الإنصاف : ٤۸۸/١٠۷‏ ). 


ويي ا لا 
وإن ظهِر على الميت دين يستغرق بعد تفرقه الوصي لم يضمن 

وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر'* ٠"‏ 
وإلى عدل في دپنه ' . 

(وإن''' ظهر على الميت دين يستغرق ) تركته ( بعد تفرقة!'' 
الوصي) الثلث الموصى إليه بتفرقته لم يضمن) الوصي لرقب الدي: 
شيعًا؛ لأنه معذور بعدم علمه”*» بالدين» وكذاإن جهل موصى له 


)١1(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف (107/ 4910 ): «إذا لم تكن تركته خمراً 
أو خنزيرا؛ لأن المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره ) . 

( ۲ ) لعدم جواز تولي المسلم نحو ذلك» فلا يمكنه النظر فيها . 

9 ) يعني تصح وصية الكافر إلى الكافر إذا كان عدلا في دينه» وهذا هو 
المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه يلي بالنسب» فيلي بالوصية 
#السالي, 
وفي وجه للشافعية» وهو قول أبي ثور: أنه لا تصح وصية الكافر إلى 
الكافر؛ لأنه فاسق فلم تصح الوصية إليه . 
( المصدر السابق ) 

٤ (‏ ) قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ١15‏ ): «ويجب على الوصي 
تقديم الواجب على المتبرع به» فلو وصى بتبرعات لعين أو غير معين فمنع 
الورثة بعض التركة أو جحدوا الدين» قال أبو العباس: أفتيت بأن الوصي 
يخرج الدين ما قدر عليه مقدما على الوصية ...2 . 


[] في / ط بلفظ (فإن) . 


.) في / ق بلفظ ( تفرق‎ ]١[ 


004 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإن قال : ضع ثلي حيث شكت لم يحل لَه 


فتصدق به [هو ]!'! أو حاكم ثم عل (وإن قال : ضع ثلني حيث 
سنت ) أو أعطه لمن شعت "“ أو تصدق به على من شعت (لم يحل ) 
للوضى أده وله" لان تمليلف ملک بالأةق: قلا يكون قابا له 


)١(‏ وإن أمكن الرجوع على آخذ فعل ووفى الدين. 

(؟) ونحو ذلك من الألفاظ» وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص 
5 ): «وإذا قال : اصنع في مالي ما شعت ... ونحو ذلك من ألفاظ 
الإباحة لا الأمرءقال أبو العباس : له أن يخرج ثلثه» وله ألا يخرجه؛ فلا 
يكون الإخراج واجبأ ولا محرماء بل هو موقوف على اختيار الوصي » . 

(۳) وهذا وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما علل به المؤلف 
وعند الحنفية : له الأخذ . ( انظر: باب الوكالة في بيع ال وكيل وشرائه من 
اسه 
وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ٤۹٤/٠۷‏ ):«وقال أبو ثور وأصحاب 
الرأي : إذا قال الموصى : جعلت لك أن تضع ثلئي حيث شغت؛ فله 
اده له رولد ويحصيل 81 يجرز ذلك عندنا ايها لان لفط 
الوصي يتناوله» ويحتمل أن ينظر إلى قرائن الأحوال» فإن دلت على أنه 
أراد أخذه منه» مثل أن يكون من جملة المستحقين الذين يصرف إليهم 
ذلك» أو عادته الأخذ من مثله فله الأخذء وإلا فلا ) . 
فائدة: قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ( ص ١155‏ ): 9 يجوز صرف 
الوصية فيما أصلح من الجهة التي عينها الموصي» فإذا لم يعين فأولى » . 


كالوكيل» (ولا) دفعه (لولده) ولا سائر ورثته؛ لانه متهم في حقهم 
أغنياء كانوا أو فشراء . 
وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين '» أو حاجة 


)١ (‏ أي عن الميت مستغرقاً ماله غير العقار» واحتاج إلى تتمته من العقار . 

(؟) تقدم حكم بيع عقار الصغار في باب الحجر ( 55١/5‏ ) . 
أي : دعت حاجة الصغار إلى بيع بعض العقار . 

)١‏ لنقص قيمته بالتشقيص على الصغار. 

٤ (‏ ) وهذا هو المذهب؛ لأنه وصي بملك بيع بعض التركة فملك بيع جميعها 
كما لو كان جميع الورثة صغارا وكان الدين يستغرق التركة» ولأن 
الوصي قائم مقام الآب وللأب انا يبيع الجميعة ود في ١‏ بيع البعض 
نقصاً على الصغار فيتعين بيع الجميع دفعا للضرر . 
وفى الشرح الكبير( 448/1١1‏ ) : «ويحتمل الا يجوز البيع على الكبارء 
وبه قال الشافعي» وهو أَفْيّس إن شاء الله تعالى؛ لأنه لا يجب على الإنسان 
بيع ملكه ليزداد ثمن ملك غيره كما لو كان شريكهم غير وارث 6 . 
وفى الإنصاف مع الشرح ( ٤۹4۷/١۷‏ ): «قال في الفائق: والمنصوص 
الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل ببيع بعضه نقص» ولو كان 
الكل كبارا وامتنع البعض نص عليه واختاره شيخنا؛ لتعلق الحق بنصف 
القيمة للش يلك لا بقيمة التصق *6. 


. في س / بلفظ ( بعض)‎ ]١[ 


.)م الروض المريع شرح زاد الستقع 
ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين 
تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. 

(ومن مات بمكان(' لا حاكم فيه ولا وصي”'2 جاز لبعض من حضره 
من المسلمين تولي تركته”'2 وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره)(““ 
لأنه موضع ضرورة ويكفنه تي٣‏ فإن لم تع قمما أ یدو ويرجع 
عليها' ؛ أو على من تلزمه نفقته إن نواه لدعاء*"2 الحاجة لذلك .2*0‏ 


. كبرية مثلا‎ )١١ 
. أي لا حاكم حضر موته» ولم يوص لأحد» أو لم يقبل الموصى إليه‎ )۲( 
وحفظها فرض كفاية؛ لقوله تعالى : فإ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء‎ ) ۳ ( 
- بعض )» ولنهي الشارع عن إضاعة المال كما في حديث المغيرة بن شعبة‎ 
. رضى الله عنه  فى الصحيحين‎ 
أي بيع ما يمكن بيعه ما يسرع إليه الفساد» وغير البيع كحفظهاء وحملها‎ 050 
. للورثة‎ 
أي ويكفنه المسلم الذي حضره» ويجهزه من تركته إن كانت؛ لوجوبها‎ ) ( 
فى ماله؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما فى الذي وقصته راحلته قال‎ 
. النبي َيه : « اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ) متفق عليه‎ 
. أي على التركة‎ ) ٦ ( 
فإن نوى الرجوع رجع» وإن نوى التبرع لم يرجع» وإن أطلق فمفهوم‎ )۷( 
. كلام المؤلف : أنه لا يرجع, والأقرب أنه يرجع‎ 
) انظر ما ققدم من باب ارعن‎ ( 
. لأنه لو لم يرجع لامتنع الناس من فعله مع دعاء الحاجة إلى تجهيزه‎ )۸( 


]١[‏ في / ف بلفظ رلن). 


